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كلمة شكر

في هذه اللحظة المهمة، أود أن أغتنم الفرصة لأعبر عن امتناني العميق وتقديري 

«�ƢēŐƻÂ�ƢȀƬǧǂǠǷ�ŘǤƥ،"صبايحي ربيعة"الكبير للأستاذة ǂǠÉƫ�Ŗǳ¦. أتمنى أن يكون هذا

ƨȈǳƢǠǳ¦�ƢēƢǠǫȂƫ�œǴÉȇÂ�ƢȀǼǛ�ǺǈƷ�ƾǼǟ�ǲǸǠǳ¦.

، ويشرفني "القبي حفيظة"كما أود أن أقدم شكري الجزيل للأستاذة المحترمة 

.حضورها في هذا العمل

، التي "مكدال سعدية"ذة وفي الختام، لا يسعني إلا أن أعبر عن بالغ امتناني للأستا

�Äǀǳ¦�².قدمت لي الدعم المستمر والكريم ƢǇȋ¦�ǂƴƷ�ƢȀȀȈƳȂƫÂ�ƢēƾǟƢǈǷ�ƪ ǻƢǯ�ƾǬǳ

.ساهم في إنجاز هذه المذكرة بنجاح

�ǒ ƥƢǼǳ¦�Ǯ ƦǴǫÂ�Ǯ Ƿǂǯ�ȄǴǟ�Ǯ ǳ�ÅȐȇǄƳ�¦ÅǂǰǋÂ��ƨǏǂǨǳ¦�ǽǀđ�ȆǬȈǧȂƫ�ȄǴǟ�ƅ¦�ǂǰǋ¢Â

.بالطيبة

شايبيوبـــا



داءــــــإه

بسم االله الرحمن الرحيم

إلى روح جدتي الغالية،

التي كانت مصدر الحنان والعطاء،

والتي علمتني أن العلم نور يُضيء دروب الحياة،

أهدي هذا الإنجاز إليكِ،

.في كل خطوة نجاح أخطوها، أجد بصماتكِ ودعواتكِ الصادقة

.ل مثواكِ الجنةأدعو االله أن يرحمكِ ويجع

بفضل االله ثم بفضل دعمكِ وتشجيعكِ،

.أقدم هذا العمل تخليدًا لذكراكِ العطرة

كما أشكر أمي الغالية وأبي العزيز،

في هذه اللحظة المهمة من حياتي، أجد نفسي محاطاً بمشاعر الامتنان والتقدير التي لا 

بحت اليوم أقف على فمن خلال دعمكما اللامحدود وتضحياتكما الجسام، أص.توصف

.عتبة مستقبلي المهني

.أهدي إليكما هذه المذكرة، التي لا تعد سوى ثمرة من ثمار جهودكما وصبركما وحبكما

.لقد كنتما النور الذي يضيء دربي، والسند الذي أعتمد عليه في كل خطوة أخطوها

.رة نقُشتوأهدي شكري إلى الدعم الخفي والقوة الصامتة وراء كل سطر كُتب وكل فك

فكان الإلهام .أهدي إليه هذه المذكرة، التي لا تعبر إلا عن جزء من التقدير الذي أكنه له

.الذي  يحفزني لتحقيق الأفضل

يوبا شايب
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:مقدمة

الأغلبیة الكبیرة من یعتبر العقد من أهم المصادر المنشئة للالتزام، إذ أنه هو وحده ینشئ

یندرج في جمیع میادین ومن هنا فالعقد هو أساس التعاملات في حیاتنا الیومیة إذ،الالتزامات

العقد هو كلمة تفید الربط بین أطراف الشيء أما بین «:علیه یمكن تعریف العقد كما یليو ،الحیاة

ارتباط أما من الجانب الاصطلاحي یقصد به ،غويد به العهد هذا من الجانب اللّ الكلمتین فیرا

.1»...وجه یظهر أثره في المعقود علیهالقبول بالإیجاب شرعا على

اتفاق «:كما یليمن القانون المدني 54عرف المشرع الجزائري العقد في المادة 

، أو فعل أو عدم فعل نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنحیلتزم بموجبه شخص 

أنه لا یمیز بین مدني الفرنسي على من القانون ال1101المادة نص وهو نفس .2»شيء ما

.3العقد والاتفاق ویجعل العقد مقصورا على إنشاء الحق

عهد فقهاء القانون إلى تقدیم إضافات هامة تبدو في كون تطابق الإرادات وقد 

توافق إرادتان :العقد هو«وجاء تعریف فقهاء القانون للعقد كما یلي ، ضروریة في نشأة العقد

سواء كان ،نيما تطابقا تاما في لحظة زمنیة معینة قصد إحداث أثر قانو أو أكتر وتطابقه

أو ، أو تعدیله، أو نقله، القانوني إنشاء التزامسواء كان هذا الأثر، هدا الأثر القانوني

توافق إرادتان أو أكتر على إنشاء أو تعدیل أو إنهاء رابطة «أو هو باختصار »إنهائه

المحظورات الرئیسیة في المعاملات من غرر، وبالتالي یعدعلى عكس عقود ال.4»قانونیة

یُسهم الغرر في عدم استقرار الاقتصاد ، حیثالمالیة الإسلامیة، وهو ما یتفق علیه الفقهاء

تُظهر دراسة أسباب الأزمة العالمیة أن الغرر .ویُعتبر سبباً للأزمات الاقتصادیة العالمیة

128-126، ص )ن.س.ن د.ب.د(فراج أحمد حسین، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، الدار الجامعیة، -1
، 78ج، عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج1975سبتمبر 26في المؤرخ 58-75أمر رقم -2

.1975سبتمبر 30الصادر بتاریخ 
الجزائر، دار الهدى،، 2، ط 1، ج)النظریة العامة للالتزامات(محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري -3

.41ص، 2004
.10، ص2004،، دار العلوم، عنابة)مصادر الالتزام(ظریة العامة للالتزام دربال عبد الرزاق، الوجیز في الن-4
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تنوع وتعقید صوره، وتحظر الشریعة الإسلامیة الغرر یُعتبر عنصراً محوریاً فیها، رغم 

.لضمان المصلحة العامة والحفاظ على التوازن الاقتصادي بین المكاسب والخسائر

إظهار حدود تحریم المعاملات المالیة المشوبة بالغرر، تبرز أهمیة هذا الموضوع في 

مل؛ فالغرر البسیط الذي یقتضیه الغرر لیس محظوراً بشكل كا.والتي تعتبر من مبادئ فقه البیوع

الضرورة أو یقبله الناس عرفاً لا یبطل البیع، مثل عدم معرفة تفاصیل أساسات منزل معروض 

.1والمحظور هو الغرر المبالغ فیه الذي ینجم عنه نزاعات وظلم في استهلاك أموال الناس.للبیع

تأثیرله في الفقه الإسلامي والقانون المدني، و أیضاةأهمیلهموضوع عقود الغررف

كما أن دراسة هذا ،في تشكیل الأزمات الاقتصادیةعلى استقرار الأسواق المالیة، ودور

الموضوع تسهم في فهم أعمق للمبادئ الشرعیة التي تحكم المعاملات المالیة وتحقیق التوازن 

العقود التي تشتمل على الغرر في العدید من انتشار، كذلك بین المصالح الفردیة والعامة

المعاملات، وخاصةً مع الدخول إلى منظمة التجارة العالمیة، مما یزید من أهمیة فهم 

.تأثیراتها وتداعیاتها

تستفید من التطورات العلمیة مفهوم الغرر متكاملة حول نظریة الضروري إنشاءمن 

 یجمع بیم الدقة العلمیة، المنطق والمعاییر الشرعیة في میدان دراسة الخطر، وتقدم تأویلا

.مقبول وغیر مقبوللتصنیف الغرر إلى 

تحسینینبغي صیاغة أنظمة التأمین وإدارة المخاطر، وكذلكلهذه النظریة، استنادا 

آلیات الاحتیاط والمشاركة في تحمل المخاطر، مما یسهم في تعزیز العدالة، ثبات السوق 

.2الاستقرار الاقتصاديوتعزیز جاري، خفض حالات النزاعالت

، تم الاطلاع موسوعة الفقه الإسلاميالبیوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة، التویجري محمد بن إبراهیم بن عبد االله،-1

).19/01/2024(بتاریخcomeman-www.al.علیه على الموقع الالكتروني
العزي هاني بن عبد االله، أثر الغرر في عقود المعاملات المعاصرة على الاستقرار الاقتصادي من منظور الاقتصاد -2

.74، ص2017السعودیة، دیسمبر –، جامعة نجران 03العدد ،الإسلامي، مجلة العلوم الإنسانیة



مقدمة

3

؟ الغررعقودكیف نظم المشرع الجزائري 

صل قمت بتقسیم البحث إلى فصلین حیث تطرقت في الفالإشكالیةللإجابة على هذه 

أثاره في وتقسیماته و ،)الأولالمبحث(بینت فیه مفهومه في الأول إلى ماهیة عقود الغرر و 

ثم ندرس بعض تطبیقات الغرر في الفصل الثاني والذي قسمته إلى ،)المبحث الثاني(

)المبحث الثاني(في بشيء من التفصیل و )المبحث الأول(مبحثین، حیث نتناول التأمین في

.سندرس التطبیقات الأخرى لعقود الغرر



:الفصل الأول

ماهية عقود الغرر
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لالفصل الأوّ 

ماهیـــــة عقــود الغــرر

تشمل عقود الغرر في القانون الجزائري العقود التي تتضمن غشًا أو خداعًا في اِبرامها، مما 

.1یؤدي إلى إلحاق الضرر بإحدى الأطراف المتعاقدین

تعتبر عقود الغرر غیر ملزمة وباطلة في القانون الجزائري، بمعنى أنه لا یمكن إجبار الطرف 

یجرم القانون الجزائري ممارسة الغش والخداع في الصفقات .راء هذه العقود على التزامهاالمتضرر ج

.2عقوبات قانونیة للأطراف التي تنتهك هذه القوانینعلى والتعاملات التجاریة والعقود، وینص 

الهدف من التشریعات التي تحظر في عقود الغرر في التشریع الجزائري هو الحفاظ على 

تفرض هذه القوانین على ، الشفافیة في المعاملات التجاریةاف المتعاقدة وتأمینحقوق الأطر 

.الهیئات القضائیة والرقابیة مسؤولیة ضمان الالتزام بها واِتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الاِنتهاكات

یعد الالتزام بالقانون والابتعاد عن عقود الغرر أمرًا جوهریًا للأشخاص والشركات دون 

.3ض للمشاكل القانونیة والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه القوانینالتعر 

هام بالحقائقیاف من التلاعب والإیهدف تحدید ماهیة عقد الغرر إلى حمایة الأطر 

مفهوم ، ولذلك اهتم الفقه بموضوع أو المعلومات الجوهریة، وتعزیز العدالة في العلاقات التعاقدیة

).المبحث الثاني(، وتقسیماته وآثاره )ث الأوّلالمبح(عقود الغرر 

قانون المسؤولیة المهنیة، :فسخ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرعحمو حسینة، انحلال العقد عن طریق ال-1

.01، ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
مجلة قضایا فقهیة ، "تفسد العقود بالغرر الكثیر، دون الیسیر وبعض تطبیقاته المعاصرة"عظیمي سیف الرحمن، -2

المجلد ، الجزائر، 1مخبر الفقه الإسلامي ومستجدات العصر بكلیة العلوم الإسلامیة بجامعة باتنة ، واقتصادیة معاصرة

.45، ص 2023، 02، العدد 03
بوشارب إیمان، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص -3

.03، ص 2012ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، قانون العقود المدنی
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المبحث الأول

ررـــود الغــــوم عقـــمفه

مادي من خلال الغرر ممارسة غیر أخلاقیة تقوم على تحقیق ربحیعتبر عقود 

، وهو الضیق الذي یتعرض لها الطرف الآخر في العقدأو الحاجة أو الجهلالاستفادة من 

عقد الذي أخذ أو القدر ددا وقت تمام الكل من المتعاقدین أن یحلا یستطیععقد نعبارة ع

إلى وجب التطرق ، وللإحاطة بمفهوم دقیق لعقود الغرر 1في المستقبل، إلاّ الذي أعطي

ثم إلى طبیعة من )المطلب الأول(ة لها في شابهیزها عن العقود الموتمیغررتعریف عقود ال

).المطلب الثاني(ا هشروطغرر و عقود ال

الأولالمطلب 

تعریف عقود الغرر وتمییزها عن العقود المشابهة لها

فإن كانت تعریفه في الغرر من العقود الاحتمالیة وقد تعددت آراء الفقهاء عقد تعین 

المقصود بعقود الغرر وجب التطرق لتعریفها في مجملها متقاربة إلى حد كبیر ولتحدید 

.)الفرع الثاّني(ود المشابهة لها ومن ثم تمییزها عن العق)الفرع الأول(

الفرع الأول

الغررتعریف عقود 

ولدیه اة تعریفات في اللغة والاصطلاح، فمصطلح الغرر واسع جدً رر عدّ غیجمع ال

اتشریعیً من ثم)أولاً (واصطلاحاةلذا سنحاول في هذا الفرع التطرق إلى تعریفه لغغموض

.)اثانیً (

.75، ص 2002، لبنان، 8، ط)عربي-فرنسي(إنجار إبراهیم، بدوي أحمد زكي، شلالا یوسف، القاموس القانوني، -1
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.رلعقود الغر والاصطلاحيالتعریف اللغوي :أولاً 

:لغةغررقود العتعریف )1

ى هون،یكون أم لاأالذي لا یدري ، وهو1ریر، والخطرغتمنهو اسم مصدررالغر 

.2الهواءبیع السمك في الماء والطیر في وهو مثلرالرسول صلى االله علیه وسلم، عن بیع الغر 

:ر اِصطلاحًاعقود الغر فریتع)2

.اصطلاحً ر اِ ر غالفقهاء في تعریف الختلفا

.3»م لاأل صبأنه لا یدري هل یح«ي رحمه االله فالقراعرفه

بأنه الاتفاق الذي یكتنفه الشك وعدم الیقین بشأن تحقق البیع، كما الغرریعرف عقد 

ا على تسلیم في حالة شراء السمك الذي لا یزال في الماء، حیث لا یعلم البائع إن كان قادرً 

الطرفین علموفي حالة.أو إن كان یستلمه أصلاً مكعیة السالسمك، ولا یعلم المشتري نو 

راء شيء مخفي في جیب شول، كها لمجتبر ذلك بیعً عبوقوع البیع لكن دون معرفة تفاصیله، ی

.هیتهدون معرفة مائعالبا

الحالة التي یكون فیها الوجود والعدم«:الغرر بأنه،وصف الكساني، رحمه االلهوقد

.4»متساویین كالشك

.272، ص 1988سوریة، شق، دم، دار الفكر،2لغة واصطلاحًا، طسعدي أبو حبیب، القاموس الفقهي-1
، 1984، نشر أدب الحوزة، قمم، إیران، 05، المجلد ابن منظور، لسان العربأبي فضیل جمال الدین محمد بن مكرم -2

.14-13صص
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3القرافي أبو عباس بن إدریس الصنهاجي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، ج-3

.256ن، ص .س.دلبنان، 
، العربيدار الكتب ، 5ج، 2، طفي ترتیب الشرائع، بدائع الصنائعالحنفيالكسانيعلاء الدین، أبو بكر بن مسعود -4

.163، ص 1974بیروت، لبنان، 
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.1»یةخفما كانت عواقبه م«ن الغرر هو أالسرخسي، رحمه االله وذكر

یمكن تسلیمه، سواء كان غیر ما لا «الغررأنا عرف ابن تمیمة رحمه االله ینمب

.2»اأو موجودً موجود

.الغررالتعریف التشریعي لعقود :اثانیً 

والتي تنص نيالمدالتقنینمن573في نص المادةف المشرع الجزائري الغررعرّ 

منح أو فعل شيء، یعتبر معادلاً بلزم أحد الطرفین أتى ملیا دیكون العقد تبا«:على ما یلي

و خسارة لكل واحد أربح حظا على ، أو یفعل له، إذا كان الشيء المعادل محتویً حنیملما 

.»غررمن الطرفین على حسب حادث غیر محقق فإن العقد یعتبر عقد

ا إذا تم التلاعب في المعلومات عقد البیع لا یكون صحیحً نص المادة أن نیقصد م

أو بالأمور الأخرى التي تتعلق بالعقد، إذا كان هذا التلاعب یؤدي المباعةالمتعلقة بالسلع 

.ریض الطرف الأخر على التعاقدحإلى ت

ذا قام أحد الأطراف بخداع الطرف الآخر عن طریق تقدیم معلومات إبمعنى آخر 

تهدف هذه .، فیعتبر العقد باطلاً دالتلاعب یؤدي إلى إقناع الطرف الآخر بالتعاقزائفة وهذا 

افیة والصدق شفأهمیة الرر وتؤكد علىغالمادة إلى حمایة الأطراف المتعاقدة من التلاعب وال

.في العلاقات التجاریة والعقود المدنیة

.68، ص 1904، مطبعة السعادة، مصر، 13لشمس الدین السرخسي، ج المبسوطمحمد بن أحمد، كتابيخسالسر -1
.171، ص 2001الفقهیة، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، القواعد النورانیةة،مابن تمی-2
.، المرجع السابق، یتضمن القانون المدني58-75أمر رقم -3
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الفرع الثاني

ة لهاهابشن العقود المعر غر عقود الیزتمی

أن عرفنا في الفرع الأول عقود الغرر سنتناول في هذا الفرع تمییزه عن بعض بعد

).رابعًا(والغش)ثالثاً(والغبن)ثانیًا(والجهالة)أولاً (العقود المشابهة له كالتدلیس

.التدلیسنر عغر عقود الزییمت:أولاً 

بهدف یحة أو غیر صحة اذبیس التلاعب بالحقائق أو تقدیم معلومات كتدلبالیعني

یة أو عسفستخدام وسائل تاِ ا أن كلاهما یشمل مالتشابه بینهأوجهنمو ، 1بالآخرینضرارالا

هماكلاها، و بام تلا یكون في علم طخلاقیة لإقناع الطرف الآخر بالموافقة على شرو غیر أ

إلى إخفاء أوالنوعین من العقود كلاو قابلین للإبطال، ویؤدي أباطلین قدینعلانیشك

.ر بأحد الطرفینضر الإلحاقلى إریف یؤدي حت

أماقانونیة،لس عواقب مختالفرر أن یؤدي إلى إلغاء العقد وتحمیل الطر غیمكن لل

.خاطئةمعلوماتتقدیمبالمساءلة القانونیة للشخص الذي قام لىالتدلیس یمكن أن یؤدي إ

یرتكز الغرر،العقودجوهرفي نّ هو أررغالعقودن أوجه الاختلاف بینه وبین عو 

تكون یتضمن أنیسدلما لكسب فائدة، والتلشخصل هعلى استغلال الضعف أو الج

علىما تكون الحصول اغالبً الضرر یة نالحقیقة، وفي خفاءإبهدفمعلومات خاطئة مقدمة 

هام الطرف الآخر بلیس هو إدالتفي، أما الطرف الآخرحسابمكسب غیر مشروع على 

.2بشيء غیر حقیقي

، 1989ن، .ب.دار الكتابة البستاني، د، الفرنسي، إنجلیزي عربي، "تعلیم المصطلحات القانونیة"البدوي أحمد زكي، -1

.88ص 
، مجلة قضاء، مجلة علمیة محكمة، العدد "الجهالة والغرر في عقود الخیارات"، المعیدييضالشمري عبد االله بن را-2

.24، ص 2023، السعودیة، أفریل 31



ماهية عقود الغرر:لأوّلالفصل ا

9

.الجهالةنرر عغعقود المییزت:یاثان

ف ضعبسبب عواقبهاالة عدم قدرة الشخص على فهم طبیعة أعماله أو هبالجیقصد

رر فكلاهما غقود العبینه وبین هشابتالعلم، ومن أوجه الغیرن تنقل فعلا بأالعقل، وهو

في كلتا الحالتین .كاملاً امً هما أحد الطرفین فهم فیفه، ولا یالین قانونً طین باعقدنیعتبرا

.شف الغشمسؤولاً في حالة كالمنفعةعلى لحصییكون الطرف الذي 

بینما في عقد ،بالخداععلم یرر عادة غللغش في عقد الالخاضعكون الشخص ی

.ما یحدثالة الشخص بشكل عام لا یكون على درایة جهال

.غرر عن الغبنعقود الزیمیت:اثالثً 

في غیر نزیهــةر ـتعتبالتيات ـرفصال والتفعـن الأـة مــوعجمن مغبح الــل مصطلــیشم

ا ـــایز في مبشكــل غـیــر مبــرر ة غــالبأو الم،ةحقیقیالمعلومات الحجب، مثل رام العقودإب

.1والمخاطر المحتملةالعیوبة، أو التقلیل من ـالسلع

نان توجهًا نحو یتضمالعقدینن هو أن كلا غبرر والغود القبین عومن أوجه التشابه

قد تكون غررفي عقد الهنأالاختلاف جه افیة في إبرام العقد، ومن أو شفوعدم الالاحتیال 

ش أو التلاعب غیكون الفي الغبنبالاحتیال والتلاعب، بینماهناك نیة معلومة للطرفین 

امیرً تدأكثررر غعقد التأثیرالأطراف، وقد یكون لإحدىعن سلوك غیر مشروعناتجًاابً غال

الغشبسبب ظهور حدودًامغـبــنر الـأثیـون تـكـا یـمـنـیـبـمـخادعـةة والغـامضـه الـتـعـیـبـب طـبسب

.2بوضوح أكبرأو التلاعب

القانونیة، العدد ، مجلة الدراسات"أحمد عبد الواحد بن عبد االله، الغبن في العقود المالیة والتجاریة، دراسة فقهیة تطبیقیة-1

.148، ص 2012، دون بلد النشر، 25
مجلة العدل والإنصاف،، "توجیهات فقهیة حول الغش والغرر في الصفقات المالیة والتجاریة"علي بن محمد، الزاوي-2

.36، ص2014ن، .ب.، د62العدد 
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.شغعن الالغررتمییز عقود :ارابعً 

وم فهي بین مساسالأالفرق ، و ررار بالغیضة والتحایل بقصد الإخدیعالغشبالیقصد

الیقین من قبل الطرفین حول وقوع الصفقة، بینما بعدمیتسم ررغلهو أن اوالغش ررغال

مضللة بما المواصفات الغش یتعلق بمواصفات معروفة للسلعة أو الخدمة ولكن تكون هذه

.بالطرف الآخرالإضراریؤدي إلى 

.1وفي مرحلة التنفیذالعقدتمام اِ ش عادة بعد غالظهری

الثانيالمطلب 

روطهاطبیعة عقود الغرر وش

تستمد الأحكام في العصر الحدیث المتعلقة بالمعاملات المالیة في الدول غیر 

الإسلامیة، وأیضا في العدید من الدول الإسلامیة، من القوانین العلمانیة هناك تباین واضح 

بین القوانین العلمانیة والفقه الإسلامي فیما یخص أحكام الغرر، حیث یحرص الفقه 

الغررالغرر في العقود بشكل كبیر، بینما لا تعتبر القوانین العلمانیة الإسلامي على تجنب 

إستثناء بعض ، بالحرةامالطرفین بإرادتهاهبرمأفي صحة العقد طالما قد اعاملاً مؤثرً 

في هذا سنتناول وعلى هذا الأساس .2الحالات النادرة التي یراها القانون مخالفة للنظام العام

.)الفرع الثاني(، وشروطه )الأولالفرع(الغررقود طبیعة عالمطلب دراسة 

ماستر، سورا كرتا المحمدیة، أندونسیا، تریحان ترمیجان، الغرر وتطبیقاته في المعاملات المالیة المعاصرة، رسالة-1

.10، ص 2015
، سلسلة محاضرات العلماء 1الضریر محمد الأمین الصدیق، الغرر في العقود وآثاره في التطبیقات المعاصرة، ط-2

.46، ص 1993البارزین، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، المملكة العربیة السعودیة، 
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الفرع الأول

طبیعة عقود الغرر

سنتناول في هذا الفرع طبیعة عقود الغرر وذلك بالتطرق للمعیار المحدد للغرر 

ومن ثمّ سنحدد كیفیة )أولاً (والمتمثل في ذلك المعیار المفضي إلى بطلان المعاوضات 

).ثانیًا(إعماله 

:عیار الغرر المفضي إلى بطلان المعاوضاتم:أولا

المتمثل في اِحتمال الكسب أو )1(الماديالعنصرسنتطرق هنا إلى كل من 

.)2(نويعالمالعنصرالخسارة، ونیة الإثراء من المضاربة على الاِحتمال في 

(الماديالعنصر-1 .)احتمال الكسب أو الخسارة:

لى العناصر الأساسیة التي یجب توافرها لصحة یشیر الركن المادي في عقود الغرر إ

العقد، والتي یتعرض التلاعب بها في حالة وجود الغرر، هذه العناصر تشمل موضوع العقد 

.1والمعلومات الواجب توافرها التي قد یتم إخفاؤها أو تحریفها في حالة الغرر

لا یمكن للطرفین ة لأنه عقد اِحتماليین العقود أحد أنواع العقود الغرر وهذا نوع م

عقد التأمین مثل.العقد إلاّ في المستقبلتحدید الفائدة أو النفع الذي سیحصلون علیه من

في مقابل الحصول على تعویض ن المالا ممعینً ضد الحریق، حیث یدفع الشخص مبلغًا

.2أم لالا یعلمان الطرفان إذا كانت الكارثة تحدث،حال حدوث الحریق

.27، ص 2018، 75، العدد مجلة البحوث القانونیة، "الغرر والتلاعب في القانون المصري"عبد الصبور محمود، -1
.21-20ص، ص2003عصام أنور سلیم، طبیعة الغرر المبطل للمعاوضات، منشأة المعارف، مصر، -2
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(عنويالمالعنصر-2 ).نیة الإثراء من المضاربة على الاحتمال:

لغیر نزیهة التي تقدم علیها لیشیر الركن المعنوي في عقود الغرر إلى النیة الخبیثة أو 

إخفاء الحقائق أو تحریفها بقصد تعقد، حیث تكون هذه الأطراف تعمدإحدى الأطراف في ال

.1جعل الغرر غیر صحیح وقابل للبطلانالتلاعب والغرر بالطرف الآخر، ومن العوامل التي ت

الشخص من نیة الثراء یةنفسفي لمقامرة والرهان یكمن فیما ینطوي لإن سبب البطلان 

ه الفطرة الإنسانیة السویة، ومن توذلك عن طریق الحظ والمصادفة الذي تبناه الآداب وتلفظ

لمقامرة والرهان، فهو ثم فقد تقرر في القانون المدني الجزائري بطلان كل اِتفاق خاص با

ل ولا ینتج بل عماِتفاق مخالف للآداب ومخالف للنظام العام، فالمقامرة أو المتراهن لا ی

.2في كسبهیبذل جهد مشروعًایختطف ما لم

قمار الریحظ«:قنین المدني الجزائري على ما یليمن الت6123لقد نصت المادة 

داولها المقامرون والمتراهنون بطرق غیر یضاف إلى ذلك أن الأموال التي یت»انوالره

من الآثار السلبیة منتظمة تؤدي إلى خلل في دائرة النشاط الاقتصادي، وهناك العدید

وغیرها حددت بالشریعة الإسلامیة ابسبالاجتماعیة والاقتصادیة للمقامرة والرهان، هذه الأ

.4مًا قاطعًاریحان والمقامرة تهعقود الر ریمإلى تح

، 36، العدد د العزیزمجلة جامعة الملك عب، "المسؤولیة عن الغرر في عقود الاستثمار"العمري عبد االله بن إبراهیم، -1

.32، ص 2019
دبش فایزة، جنان یسمینة، عقود الغرر في القانون المدني الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة -2

.11، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.سابق، یتضمن القانون المدني، المرجع ال58-75أمر رقم -3
.11، ص 2011دار وائل للنشر، الأردن، ، "دراسة مقارنة"غازي أبو عرابي خالد، أحكام التأمین -4



ماهية عقود الغرر:لأوّلالفصل ا

13

.كیفیة إعمال المعیار المفضي إلى بطلان المعاوضات:ثانیا

، والدافع المشروع والجائز الذي )1(سنتطرق هنا إلى تحریم القانون للمقامرة والرهان 

.)2(كان السبب في التعاقد 

:المراهنة في ذاتهاو تحریم المقامرة -1

من 612المادة صالقانون الجزائري وذلك طبقًا لنعتبر عقود المقامرة باطلة فيت

داب ا لمخالفته الآمطلقً اان عقد باطل بطلانً هالمقامرة أو الر «،التقنین المدني الجزائري

هن یقوي في نفسه الإثراء لا عن لأن المقامر أو المترابداوهو مخالف للآ، 1»ظام العاموالن

.رةریق العمل بل عن طریق المصادفة وإن الثروات التي یتداولها خراب بیوت عامط

ستحقاق أي من إذكر كل من عدم ار المترتبة على بطلان المقامرة نمن الآثو 

.م دفعهوإمكانیة استرداد ما تالمتعاقدین للتعویض 

الجنائیة سواء في تقنین القانون على الجزاء المدني بل جاوزه إلى العقوبة لم یقتصر 

بغیر ترخیص محلاً كل من فتح «:منه على ما یلي165ث تنص المادة حیالعقوبات، 

على تقدیم الأعضاء بحریة دخول الجمهور فیه أو بدخولهم بناءً حلألعاب الحظ وسم

المشتركین فیه أو البائعین إلى دخوله أو الأشخاص الذین لهم مصالح في استغلاله 

.2دینار جزائري20.000إلى 500یعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبغرامة من 

.یتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75أمر رقم -1
06-24، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو 08، المؤرخ في 156-66أمر رقم -2

.2024أفریل 30في، الصادر 30ج، عدد .ج.ر.، الصادر ج2023أفریل 28المؤرخ في 
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كذلك ،»ارفة ومدیري ومندوبي ومستخدمي هذا المحلیالنسبة لصوالحال كذلك ب

من 169، 168، 166من قانون العقوبات الجزائري والمواد 1651من المادة 02الفقرة 

.قانون العقوبات الجزائري

):الاِباحة الاِستثنائیة(الاعتداء بالباعث الشریف -2

التجریم أصلا وذلك بسبب وقوعه في یقصد بالإباحة الاِستثنائیة، إخراج فعل من دائرة

یجب أن یعتبر حظورًا عادة،، رغم كونه مهذا الفعلنّ أیرى المشرع ظروف خاصة، حیث

الأفعال المشمولة و ،نیة، بشكل عامعباحًا في حالات خاصة نظرًا للمصالح والحقوق المم

دما تقع ضمن ظروف عنااِستثناءً ا هولكن یسمح ب،د مجرمة بطبیعتهاعاحة الاستثنائیة تببالإ

ستثنائیة بمدى بین الإباحة الأصلیة والإباحة الاِ زالمعیار الذي یستخدم للتمیییتعلق،محددة

إذا كان الفعل یتطابق مع النص القانوني ؛تطابق الفعل مع النص القانوني الذي یجرمه

باح المباراة أي ، فالقانون المدنمن التجریمهة یقرر المشرع إعفاءولكن بسبب ظروف استثنائی

.2الذكرمن القانون المدني الجزائري السابق612ادة مللفي الألعاب الریاضیة ذلك وفقًا 

:الىـبقوله تعاا قطعیً الشریعة الإسلامیة التي تحرمه تحریمً وهذا عكس ما جاء في

لزام رجس من عمل الشیطان والإ نصابیها الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأ أیا﴿

خمر البغضاء في الیطان أن یوقع بینكم العداوة و إنما یرید الش،تنبوه لعلكم تفلحونفاج

.3﴾كم عن ذكر االله وعن الصلاة فهل أنتم منتهونر ویصدیسوالم

یجب أن یقضي بمصادرة الأموال «:المتضمن قانون العقوبات التي تنص على156-66من الأمر رقم 02الفقرة -1

ئمین على إدارته والأشیاء المعروضة للمقامرة علیها وتلك التي تضبط في خزینة المحل أو التي توجد مع القا

ومستخدمیهم وكذلك الأثاث والأشیاء المفروشة بها هذه الأماكن أو التي تزینها والأدوات المعدة أو المستعملة في 

.»اللعب
.یتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم أ-2
.91، 90سورة المائدة، الآیتین -3
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:توافر للقمار معنا-3

لا یُعد عقد الرهان أو المقامرة صحیحًا بالضرورة، إذ یفتقر إلى النیة الأصیلة للإثراء 

بل یُعتبر وسیلة للمخاطرة على فرص الربح أو الخسارة، بهدف الاستفادة بوسائل مشروعة، 

وعندما تتجه النیة المشتركة لأحد الطرفین نحو .من الصدفة والتغلب على الطرف الآخر

الإثراء بالمخاطرة على شيء غیر مؤكد الحدوث، بطریقة كان یعلم بها الطرف الآخر،

درایة بها، فإن هذا الدافع غیر القانوني یصبح جزءًا من إرادة أو كان یُفترض أن یكون على 

.1التعاقد المشتركة، مما یجعل العقد في حكم الرهان أو القمار، وبالتالي یُعتبر باطلاً 

الفرع الثاني

شــــــروط الـــــغرر

أن یكون في و ، )أولاً (أن یكون الغرر كثیرًا إذ یجبفتتمثل شروط الغرر في أربعة 

یدعو وأخیرًا ألاّ )اثالث(عقود علیه أصالة في المو ، )ثانیًا(من عقود المعاوضات المالیة عقد

.)رابعًا(للعقد حاجة 

.ارً أن یكون الغرر كثی:أولاً 

، غرر الكثیرأن الغرر الذي یؤثر في العقد هو الالشریعة الإسلامیة على جمع فقهاءأ

تلاف الواسع بین الفقهاء لا یرجع إلى أصل ، والاخلا تأثیر له مطلقًایسیرالروأن الغر 

ختلافهم في تطبیقها، وهذا یكون في الحالات الوسط التي یتردد ایرجع إلى وإنما القاعدة، 

ر، ویلحق آخر بالیسیثیر والعسیر، فیلحقه فیه بالكثیر، ویفسد به العقدبین الكالغررفیها 

:لغریر قلیلا غیر مؤثریكون فیها االعقد، ومن الأمثلة العقود التي ححویص

.39-35صعصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص-1
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، وقد یكون انه قد یكون هذا الشهر ثلاثین یومً أمع كاملاً إجارة الدار وغیرها شهرًا زتجو -

لأن الغرر هنا قلیل ئذ؛، ومع ذلك فتجوز الإجارة حینتسعة وعشرین یومًا، وذلك لا یعلم

.1جماع العلماءبإوذلك،ا قلیلةا فیوم واحد مقابل تسعة وعشرین یومً جدً 

.وهاحبیع الحبة المحشوة وإن لم یرش-

یخلو منه سیر هو ما لایحاول الباجي وضع ضابط في التفریق بین الیسیر والكثیر، بأن الیو 

.2بهالعقد یوصفا في العقد حتى صار الكثیر ما كان غالبً غررعقد وال

.ي عقد من عقود المعاوضات المالیةأن یكون الغرر ف:ثانیًا

یضا لو كان في أ، و الواهب هنا متفضل على الموهوب لهلأن هنا،لا یؤثر الغرر

فيامؤثرً نا الغررلع فلا یكون هخعقد هو من المعاوضات لكنه غیر مالي كالنكاح وال

فإنه ر، فكل عقد من المعاوضات المالیة وقع به غر لیس مقصودًا بذاتهلأن المال هنا؛العقد

قد خالف ، و شیخ الإسلامختارهلملكیة فقط، واات كما اشترط ذلك ایؤثر فیه بخلاف التبرع

:حتى في عقود التبرعات مستدلین بحدیث أبي هریرة وفیهغررمنعوا الالحنابلة الذین جمهور 

وهذا نص في منع الغرر في المبیعات والتجارات، فیلحق بذلك )النبي عن بیع الغررهىن(

3.لذي هو أحد مقاصد الشارععقود التبرعات لاِتفاقهما في المعنى وهو حفظ المال ا

.أن یكون في الغرر في المعقود علیه أصالة:ثالثاً

معقود الذي یؤثر في صحة العقد هو ما كان الالغررلا خلاف بین الفقهاء في أن 

العقد للمعقود بالعقد فإنه لا یؤثر فياا یكون تابعً هالغرر في التابع أي فی، أما علیه أصالة

.4یةعملا بالقاعدة الفقه

.39الضریر محمد الأمین الصدیق، المرجع السابق، ص -1
.41، ص 2009دار الكتب العلمیة، بیروت، ، 5طالباجي أبو الولید، المنتقى شرح الموطأ مالك، أنظر الفقیه -2
القرى، الجعفري عصام بن هاشم، مبادئ التأمین والخطر، كلیة العلوم الاقتصادیة والمالیة الإسلامیة، جامعة أم-3

.18ص ، 2012محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثالثة قانون خاص، 
.39، ص 2012، دار الثقافة، الأردن، 4مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، ط:ملكاوي بشار عدنان، مصادر الالتزام-4



ماهية عقود الغرر:لأوّلالفصل ا

17

ن أبیع التمرة التي لم یبدأ صلاحها مع الأصل فهنا لا یجوز:ومن أمثلة ذلك نذكر

.مرة التي لم یبد صلاحها مفردةتتباع ال

ما بیع أ،الغررمل دون أمه لا تجوز لما في ذلك من حبیع ال:مع الشاةملحبیع ال

.1لأنه تابع للمبیعر یضمل في البیع ولاأمه یكون البیع هنا صحیح، ویدخل الحمل مع حال

.لا یدعو للعقد حاجةأ:ارابعً 

مرحلة یصبح إلى ني وصول الشخص ع، فالضرورة تلا تعتبر الحاجة ضرورة ملحة

.ا لتجنب الهلاك أو الوصول إلى حافة الموتتمیً حاظور أمرً حفیها تناول الم

ولا تؤدي قل درجة من الضرورة تا إلاّ أنه،2مشقةا و نها تسبب جهدً أعلى الرغم من 

تمثل حاجة،  ر لتحقیق الصعوبات والمشقة التيغر إلى الهلاك بفقدانها، لذا إذا كان یسمح بال

.به في حالات الضرورة القصوىحفمن باب أولى أن یسم

تكون هذه الحاجة محددة نمقبولاً أالغررل جعیشترط لاعتبار الحاجة كافیة ل

، حة والمشروعة لتحقیق الهدف مغلقةالمتا، بمعنى أن تكون جمیع السبل الأخرىوضروریة

الهدف من خلال عقد إذا كان من الممكن تحقیق و .غررباستثناء العقد الذي یحتوي على ال

.3ر قائمة بالفعلتعتبلا الغرر، فإن الحاجة إلى العقد المحتوي على الغررآخر خال من

.44الصدیق الأمین، المرجع السابق، ص الضریر-1
كر بن محمد بن سابق الدین الخضیري، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، السیوطي عبد الرحمن بن أبي ب-2

.77، ص 1973
.15تریحان ترمیجان، المرجع السابق، ص -3
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لمبحث الثانيا

لبیعفي غیر عقد اتقسیمات عقود الغرر وآثاره

یعتبر عقد الغرر، ذلك العقد الذي لا یمكن لأحد طرفیه أن یحدد وقت ابرامه قیمة ما 

یعطیه أو ما یأخذه، إذ یتوقف تحدید هذه القیمة على أمر مستحیل غیر محقق، وقد تعددت 

نظرًا للآثار التي تنشأها على عقد البیع وهذا ما )المطلب الأول(تقسیمات عقود الغرر 

).المطلب الثاني(ل عن آثاره في غیر عقد البیع یجعلنا نتساء

المطلب الأول

تقسیمات عقود الغرر

الفرع (تعدّد تقسیمات الغرر تبعًا لعدّة اعتبارات ونذكر منها ما یتعلّق باعتبار المقدار

.1)الفرع الثاني(وكذلك المتعلقة باعتبار الصیغة)الأول

الفرع الأول 

المقداربعنوانالغرر 

والغرر الیسیر )أولاً (المقدار بدوره إلى كل من الغرر الفاحش بعنوانالغرر یتقسّم

).ثالثاً(والغرر المتوسط )ثانیًا(

.الغرر الفاحش:أولاً 

یشیر الغرر الفاحش إلى المخاطرة والخداع الكبیرین اللذین یمكن أن یؤدیا إلى 

.2نزاعات وعدم التسامح بین الأطراف

.وهناك تقسیمات أخرى كالغرر في المحل وجهاته في العقود-1
.12تریجان ترمیجان، المرجع السابق، ص -2



ماهية عقود الغرر:لأوّلالفصل ا

19

ویمكن أن یؤدي إلى بطلان ،صحة العقود والمعاملات المالیةیؤثر الغرر الفاحش في

بیع الحمل في الحیوانات قبل ولادتها نوعًا من الغرر الفاحش والذي :العقد، على سبیل المثال

حرمته الشریعة الإسلامیة، وقد ورد في الحدیث النبوي الشریف النهي عن بیع ما في بطون 

.1محددة، وأیضا النهي عن شراء العبد الهاربالأنعام وما في ضروعها إلاّ بشروط

منوضع العلماء قاعدة فقهیة تنص على أن الغرر الكثیر یفسد العقود، وهي مستمدة 

یؤكد الفقهاء على أن .الضررلقاعدة الأساسیة في الفقه الإسلامي التي تقول أنه یجب إزالة ا

اء أو شراء و هالالطیر في مثل بیع ، تعتبر فاسدةكثیرغررالعقود التي تحتوي على 

.2الغرر، وهي معاملات مالیة معاصرة تحتوي على عنصر الیناصیب

.رالیسیالغرر:ثانیا

ا، وهذا النوع جائز إجماعً م قصده وعدم الشك في قلته وكثرتهالیسیر عدغررشترط الی

لمحشوة وكالحبة االمبیعة ركأساس الدا،ا، فهو یغتفر إجماعً ولا أثر له على صحة العقد

البیع من أصله من إذ ،، والتقیید بالحاجة بیان الواقعبیع الحیوان بشرط الحملو 3واللحاف،

لان العقد إذ هو لا یؤدي إلى بطالذيالغررالیسیر نوع من الأمور الحاجیة، وعلیه الغرر

.4غیر مؤثررغر 

ر، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، ر ، باب النفي من بیع الغ1اجة، سنن ابن ماجة، جالقزویني محمد بن یزید ابن م-1

.739ن، ص .س.ب
.29:سورة النساء، الآیة-2
هو اللّباس الذي یرتدیه الناس فوق سائر اللباس بسبب شدة البرد، وللتفسیر أكثر، عد إلى أبي فضیل جمال :اللّحاف-3

.498، المرجع السابق، ص الدین محمد بن مكرم ابن منظور
.14-12ص ص ، 2011البنوي حسام حامد علي، الغرر وأحكامه من منظور شرعي، كلیة الشریعة والقانون، الأردن، -4
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.المتوسطالغرر:اثالثً 

لدى و .الیسیروالغررالغرر الكبیریقع بینالغررالمتوسط نوع من بالغرریعني 

المتوسط على أنه الغررالفقهاء وجهات نظر مختلفة حول ما إذا كان یجب تصنیف 

في حین یعتقد بعض .الیسیرالغررالكبیر الفاحش أو مقبول مثل الغررمحظور مثل 

ي تحتوي العقود التا یجعل، ممّ الكبیرالغررالمتوسط یجب أن یعامل مثل الغررالفقهاء أن 

.بیع الجوز أو اللوز داخل قشورها، مثلعلیه باطلة

الغرر المتوسط یجب أن یعامل مثل الغرر، یرى فقهاء آخرون أن من ناحیة أخرى

.أجازه المالكیة، والذي یعتبر مقبولاً على سبیل المثال بیع القمح في سلة الیسیر

حناف في ل، منعه الأنثى الحیوان على شرط أنها حامأومن المختلف أیضا شراء 

، بًا أو خیاطًاد كاتــون العبــك:الــلى سبیل المثـر، عـض الآخـفي البعهاز ـبعض الروایات وأج

.1الغرر جائزهذه الحالة یعتبر فهي

الفرع الثاني

ةغالصیبعنوانالغرر 

خفاء في نتائج العقد، مما یجعله ة إلى وجود عدم یقین أو غفي الصیبالغررشیر ی

خر بشرط أن یبیع لآهشترط شخص بیع دار اِ اذا ،على سبیل المثالا بالمخاطر،فوفً مح

الغرر .لأن نتیجته غیر مؤكدةالشخص ثالث داره ووافق الآخر، فإن هذا البیع یعتبر غررًا

، حیث لا یعلم البائع ولا العقد نفسهبجوهرالموضوع المتعاقد علیه بل هنا لا یتعلق ب

هذا ،على حدث محتمل الوقوع العقدلك بسبب تعلیق أم لا، ولذسیتم المشتري إن كان البیع 

)أولاً (ن في بیعة یبیعت:فيلثوالتي تتموالیقین حو وضالنوع من البیع یظهر الحاجة إلى ال

.13، ص محمد الأمین الصدیق، المرجع السابقالضریر-1
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وأخیرًا البیع )رابعًا(والبیع المعلق )ثالثاً(وكذا بیع الملامسة والمنابذة )ثانیًا(ن و العرببوبیع 

).اخامسً (المضاف 

.ن في بیعةیبیعت:أولاً 

، وقد اختلف الفقهاء 1موضوع في الأحادیث الصحیحةي عن بیعتین في بیعة هالن

اء اختلفوا ، لكن الفقهیحظر بیع شیئین في صفقة واحدةإذا إلى هذه الأحادیثتحریمه استنادً 

لتي لا صف والحالات ا، أي في الحالات التي ینطبق علیها هذا الو في تفسیر هذا المصطلح

.ینطبق علیها

یعني أن "ین في بیعةبیعت"ن أ، والتفسیر الذي أفضله هو هناك عدة تفسیرات لهذا

بعتك هذه السلعة بمائة «:ما لو قال البائع، كالعقد یشمل بیعتین، سواء كانت إحداهما ستتم

ي دون تحدید السعر الذي اشترى به، ، ویقبل المشتر »ائة وعشرین إلى سنةمبا، و نقدً 

ـما معًا، كمـا لو قال تـتـستینار، أو أن البیعــینفصلان على أن البیع قد تم بأحد الأسعو 

، سبب التحریم هو الغرر في العقد.»بكذاعني سیارتك كذا على أن تببعتك داري ب«:البائع

ین ستتم ت، أي البیعنقداً أو بمائة وعشرین إلى سنة لا یعلمبمائةبیع السلعة یفالبائع الذي 

، لأن 2بیع سیتم أم لالع منزله مقابل شراء سیارة من الآخر لا یعلم إذا كان ایبالبائع الذي یو 

في كلا الحالتین؛ إما الغرریظهر بالتالي یعتمد على إتمام البیع الثاني و إتمام البیع الأول

ة قوع البیع كما في الحال، أو في و ي الحالة الأولىقبل البائع كما فنفي تحدید الثمن م

العقد نفسها ولیس من صیغةنمنشأیرر في هذه الحالات ن الغ، ومن الواضح أالثانیة

.موضوع العقد

یج أحادیث المصابیح والمشكاة، الألباني محمد ناصر الدین، العسقلاني أحمد بن علي بن حجر، هدافة الرواة إلى تخر -1

.149، ص 2001المجلد الأوّل، دار ابن القیم للنشر والتوزیع، جمهوریة مصر العربیة، 
.13، ص المرجع السابقالصدیق،محمد الأمین ضریر ال-2
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.نوالعربببیع :ثانیًا

هو أن یشتري الرجل السلعة، ویدفع للبائع مبلغًا من المال، على أنه إذا ونبیع العرب

.1غ للبائعفالمبلهاكر أخذ السلعة یكون ذلك المبلغ محسوبًا من الثمن، وإن ت

حدیث یمنعه، وهو ما رواه مالك عن الثقة عنده عن:ن حدیثانو ورد في بیع العرب

ى عن بیع هرسول االله صلى االله علیه وسلم نعمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أنّ 

سئل عن زید بن أسلم أنن، وحدیث یجیزه، وهو ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفهو العربب

.2لهحن في البیع وأو لم عن العربلیه وسالرسول صلى االله ع

.بیع الملامسة وبیع المنابذة:ثالثاً

من قبل یعرف بیع الملامسة في الفقه الإسلامي بأنه البیع الذي یتم فیه لمس السلعة

یعتبر و .سواء كان ذلك في اللیل أو النهارالمشتري دون النظر إلیها أو فحصها بتفصیل 

.مدإلى الغش والنه یمكن أن یؤديلأنهذا النوع من البیع محظورًا

ل السلع بین البائع والمشتري دون ، فیعرف بأنه البیع الذي یتم فیه تبادأما بیع المنابذة

لأنه ا أیضً حظورًاهذا النوع من البیع م، ویعتبرلیها أو الاتفاق علیها بشكل واضحالنظر إ

.3یفتقر إلى الشفافیة والتراضي

، حیث 4ي عن هذین النوعین من البیعهویة الشریفة النوقد ورد في الأحادیث النب

دئ الإسلامیة التي تشجع على العدل والصدق والوضوح في المعاملات مبایعتبران مخالفین لل

الإسلام على ضرورة الاتفاق والرضا بین الطرفین في البیع لضمان العدالة دالتجاریة، ویشد

.5وتجنب النزاعات

محمد محي الدین :جمةتر ، داد بن عمرو الأزديبشیر بن شبن إسحاق بن ثداود سلیمان بن الأشعأبو السّجستاني-1

.435ص ، هـ275، 4جالمكتبة العصریة، صیدا، بیروت، سنن أبي داود، بد الحمید، ع
دمشق، ،بن كثیردار ا، -حیح البخاريص-ریاض السنة، أبواب العمل في الصلاة عبد االله بن إسماعیل، أبي البخاري -2

.368ص ،هـ256،بیروت
.101، ص 1990دار الجیل، بیروت، ،2طالصدیق، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي،الأمینمحمد الضریر -3
.125المرجع السابق، ص ، 2723ني أحمد بن علي بن حجر، حدیث رقم الألباني محمد ناصر الدین، العسقلا-4
.14ص ،المرجع السابقفي العقود وآثاره في التطبیقات المعاصرة، غرر، الالصدیقالأمین ضریر محمدال-5
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.البیع المعلق:رابعًا

بیع المعلق هو ذلك البیع الذي یتوقف تنفیذه على شرط مستقبلي محتمل الوقوع، ال

، فیوافق المشتري "أبیعك منزلي بمبلغ معین إن قام فلان ببیع منزله":كأن یقول بائع لمشترٍ 

من القانون المدني الجزائري، لا یجوز شرعًا تعلیق البیع 2031وفقًا للمادة ف."أقبل":قائلاً 

السبب وراء هذا الحكم هو .وإن حدث ذلك یُعتبر البیع باطلاً لدى أغلب الفقهاءعلى شرط، 

ما یُعرف بالغرر، أي عدم الیقین من تحقق الشرط المعلق علیه البیع، مما قد یؤدي إلى 

الحنفیة یرون في هذا التعلیق نوعًا من القمار، و .تغیر رغبة أحد الطرفین في المستقبل

في المقابل، اختلف ابن .یكون فوریًا ولا یُؤجل أو یُعلق على شرطویعتبرون البیع یجب أن

.تیمیة وابن القیم مع الجمهور وأجازا البیع المعلق بالشرط دون أن یروا فیه غررًا

.فالبیع المضا:خامسًا

البیع المضاف هو ذلك البیع الذي یتم تأجیل إیجابه إلى وقت مستقبلي محدد، كأن 

، فیرد »ك هذه الدار لمدة سنة كاملة تبدأ من أول السنة القادمةأجرت«:یقول المؤجر

وفقاً للأغلبیة من الفقهاء، لا یُقبل البیع المؤجل في العقود، وإذا تم .2المستأجر بالقبول

یرى هؤلاء الفقهاء أن التأجیل یُدخل عنصر .تأجیل البیع إلى المستقبل، یُعتبر العقد باطلاً 

ومع ذلك، یُلاحظ .3في العقد، كما هو الحال في العقود المعلقة)ینالخطر وعدم الیق(الغرر 

أن الغرر في العقود المعلقة أكثر وضوحاً منه في العقود المؤجلة؛ لأن العقد المعلق قد لا 

.»یكون الالتزام معلقا اذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعه«:تنص على ما یلي-1
القري محمد علي، الإضافة إلى المستقبل في عقدي البیع والإجارة حكمها وأثرها في تطویر العمل بمنظومة المشاركة -2

دیسمبر 20-19المتناقصة، مؤتمر شورى الفقهي، المؤتمر السابع، شوري للاستشارات الشرعیة، المملكة العربیة السعودیة، 

.93-92ص ، ص2007
.52، ص المرجع السابقثاره في التطبیقات المعاصرة، آالصدیق، الغرر في العقود و لأمینالضریر محمد ا-3
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یتحقق على الإطلاق، بینما العقد المؤجل محقق الحصول في الغالب ومعروف توقیته، مما 

.من القانون المدني الجزائري2091هوم مدعوم بالمادة هذا المف.یُقلل من عنصر الغرر

المطلب الثاني

في غیر عقد البیعرعقود الغر أثار 

أما في هذا المطلب البیع، عقدفي الغررمن دراستنا إلىبقسفي كل ما قنا تطر لقد 

سنحاول تسلیط الضوء على أثر عقود الغرر في غیر عقد البیع، وسنركز دراستنا أساسًا 

الكهبة أثره في عقود التبرعاتكذا و ،)الفرع الأول(لى آثار عقود الغرر في عقد الإیجارع

).الفرع الثاني(والوصیة

ولالفرع الأ 

في عقد الإیجارغررأثر ال

یؤثر .2المنفعةالمبیع فیه و ك المنافع بعوض، في نوع من البیعتملی:الإجارة هي

، غیر أن ، كما لا یصح تعلیق البیعهفلا یصح تعلیقغرر في الإجارة كما یؤثر على البیع، ال

، ن المستقبل عند جمهور الفقهاءح مضافة إلى الزمجارة تختلف عن البیع في أنها تصالإ

.3في ذلك من الغررمال، م في البیع من أنه لا یصح مضافًاعلى عكس ما تقد

یكون الإلتزام لأجل إذا كان نفاذه أو إنقضاءه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ، ویعتبر الأمر «:تنص على-1

.»محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما ولو لم یعرف الوقت الذي یقع فیه
.32محمد الأمین الصدیق، المرجع السابق، ص الضریر-2
ص ، ص 1990روت،ی، دار الجیل، ب2الضریر محمد الأمین الصدیق، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، ط-3

423-424.
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یشترط في ، وهذارة على نحو ما ذكرت في عقد البیعفي محل الإجاالغررویكون 

والمنفعة معلومتین لأن بد أن تكون الأجرةل الإجارة ما یشترط في محل البیع، فلامح

.1الغرري على ضفتما هجهالت

له ینعقد الإیجار كتابة ویكون«من القانون المدني الجزائري 467المادة تنص 

.2»كان باطلاً تاریخ ثابت وإلاّ 

الفرع الثاني

التبرعاتأثر الغرر في عقود 

غرر في من المذاهب بوجود قاعدة شاملة تتعلق بالهغیر میّز المذهب المالكي عن تی

لا یؤثر على صحة عقود التبرعات وقد الغرر، و هذه القاعدة تنص على أن عقود التبرعات

.3المالكیة في رأیهمبن تمیمةاِ د القرافي على هذه القاعدة ویوافق كّ أ

4اتصرفتي جمیع الفغررنه یمنع الأافعي غیر أن الفقیه المالكي یذكر عن الش

.)اثانیً (في الوصیة الغررثر وأ)أولاً (بة هفي الالغررثر أإلى في هذا الفرع وسنتطرق 

.الغرر في الهبةثرأ:أولاً 

أن یشترط على الموهوب القیام یجوز للواهب لذا تملیك بلا عوض، أنها بتعرف الهبة 

5.شروطبالتزام یتوقف تماما على إنجاز ال

.33عاصرة، المرجع السابق، ص ممین الصدیق، الغرر في العقود وآثاره في التطبیقات الالضریر محمد الأ-1
.، المرجع السابق58-75ر رقم أم-2
.522-521، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص الصدیقالأمینمحمد ریر ضال-3
.27دبش فایزة، جنان یسمینة، المرجع السابق، ص -4
، 15ج، عدد .ج.ر.رة، ج، یتضمن قانون الأس2005فبرایر 27، المؤرخ في 02-05مر رقم من الأ202أنظر المادة -5

.، معدل ومتمم2005فبرایر 27صادرة في 
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الحنفیة ت، فقد رأبةهالقدالغرر على صحة علقد اختلف الفقهاء في مسألة تأثیر 

ما یشترطون في الهبة لأنهموذلك ، الغرر یفسد الهبة كما یفسد البیعوالشافعیة والحنابلة أن

.في البیع من شروطهیشترطون

إجراء قتفي و اموجودً شروط صحة الهبة أن یكون الموهوبذكر الكساني أن من

في العام القادم التي ستنمو النخیل ما لم یوجد بعد، كإهداء ثمار، إهداء، لذا لا یصح الهبة

.1للسنة القادمةأو نتاج الأغنام

للبیع فهو مباح للهبة أیضًا، والعكس شیئًا مباحًاإذا كان :مبدأ یقوليو نو نقل ال

الهبة للحنابلةأو الضال، ووفقا ضوبول أو المعصحیح بالنسبة للأشیاء المحظورة كالمجه

ضاف وأ.المالك لشخص آخرموجود خلال حیاةعملیة التبرع بملكیة مال معدوم و هي 

لمجهول، أو الشيء الذي لم یعد المال الا تكون صحیحة في حالات مثلبةالبهوتي أن اله

.2موجود

إلى ا  و مضافً أاة إذا كان مشروطً فقهاء أنه لا یجوز إبرام عقد الهبیعتقد معظم ال

وینقل ابن رشد أنه لا .3ؤثر على صحة عقد الهبةلا یأن الغررشرط، بینما یرى المالكیة 

ا محمولاً معدومً هبة في حال كان الموهوبخلاف في المذهب المالكي حول جواز الیوجد

.یمكن بیعه شرعًا بسبب الغرریجوز إهداء ما لا ولكن من المتوقع وجوده، وبشكل عام،

الغرر مدى تجنبعلى قسام بناءً التصرفات المالیة تنقسم إلى ثلاثة أأن ل القرافي یقو 

والثاني هو الأوّل هو المعاوضات الصرفة التي یجب تجنب الغرر فیها إلاّ للضرورة، ، والجهالة

.231ص ،1الكساني تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم، تنقیح الاجتهاد في تحقیق الإجماع، ج-1
.104، ص 1987، دار الفكر، بیروت، لبنان، 2یحي بن شرف، شرح صحیح مسلم، طالنووي-2
، 1حمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي، الفروق، أنوار البروق في أنواء الفروق، جالقرافي أبو العباس شهاب الدین أ-3

.170، ص 1998دار الكتاب العلمیة، بیروت، 
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الشخص إذا لم یترتب ضرر على حیث لا الخالص كالصدقات والهبات والإبراء،الإحسان 

.الطرفیننوالثالث هو النكاح الذي یقع بین هذینّ الهدف لیس تنمیة المال، على مقابل لأصل حی

.ر في الوصیةأثر الغر :اثانیً 

.یغتفر في البیع عند جمیع الفقهاءفي الوصیة ما لا الغرریغتفر من 

ي بعقدلاً للتملیك بعد موت الموصقابصي به أن یكون عند الأحناف الشرط في المو 

.ر تخیلهثمدهم الوصیة بما تفتصح عنمن العقود 

من،أوصیت لفلان بجزء أو حظ:جهول، فلو قالالحنابلة الوصیة بالموتصح عند

.له ما شاءيي الورثة الموصطت الوصیة ویعحمالي صأو نصیب من 

علىللغرر تأثیرًا، فلا یجعلون أن المالكیة یسیرون وفق قاعدتهمویتبین من هذا 

ما لم یلتزموا في الوصیةالفقهاء فإنّهمأمّا سائر.له تأثیرًا على الهبةالوصیة كما لم یجعلوا 

غرر مع المذهب المالكي في عدم تأثیر الاالثلاثة متفقة تقریبً فالمذاهب، هبةلتزموه في الاِ 

.1على الوصیة

.37، ص المرجع السابقالغرر في العقود وأثاره في التطبیقات المعاصرة، ،مین الصدیقمحمد الأالضریر -1
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الجزائريتطبيقات عقود الغرر في القانون المدني:ثانيالفصل ال

28

الفصل الثاني

في القانون المدني الجزائريغررتطبیقات عقود ال

في العقود ضمنتجلیاته و القانونیة للغررالبحث الأبعاد نمالفصل هذا یتناول

هذه ال رئیسي لتطبیقات ثالإطار التشریعي الجزائري، مع التركیز على قطاع التأمین كم

وقد تمّ تنظیمه یشكل التأمین مثلاً بارزًا للعقود التي تتضمن مخاطر غیر محددة، إذ .العقود

07-95رقموخاصة الأمر، ة الجزائریةیین المدنمع القوانبموجب تشریعات خاصة تتماشى 

.1المتعلق بالتأمینات

ملقین الضوء حول غررتطبیقات عقود الكإحدىلتأمین لذا سنعرض في هذا الفصل ل

كذلك إلى الالتزامات التي تقع على عاتق كل من خصائصه، سنتطرق المفهوم لعقد التأمین و 

، سواء تؤدي إلى انتهاء عقد التأمینیمكن أنناقش الظروف التيسن، والمؤمن لهؤمنالم

.)المبحث الأول(بإنقضاء المدة المتفق علیها

مین التأالغرر و نقاش حول الجدل الفقهي والقانوني المتعلق بعقود الفي التعمقسیتم 

سواء كان ذلك بالطرق النزاعات المتعلقة بعقود التأمین،وكیفیة تعامل القضاء الجزائري مع 

سلط الضوء على أهمیة التأمین كأداة لتوزیع وفي هذا السیاق سن.القضائیةأو الودیة 

أكید على أهمیة الحفاظ على والمؤسسات، مع التفیر الحمایة المالیة للأفراد ار وتو خطالأ

عقود لتطبیقاتللط الضوء نسسثم ف،الأضعوحمایة الطرف ن في العلاقات التعاقدیةالتواز 

.)الثانيالمبحث (لقانون المدني الجزائريوفق ما نص علیه اررالغ

، المتعلق 2006فبرایر 20المؤرخ في 04-06عدل ومتمم بالقانون رقم ، م1995ینایر 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -1

.2006مارس 12، الصادر في 15ج، عدد .ج.ر.بالتأمینات، ج
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المبحث الأول

لتأمین كإحدى تطبیقات عقود الغررا

أصبح حیثا، واسعً قود الحدیثة التي انتشرت انتشارًاعقد التأمین هو إحدى العإن

، سواء الصناعیة أو التجاریة أو الزراعیة، وقد غزا هذا ر شاملاً لكل الجوانب الاقتصادیةیعتب

.1حتى حیاتهسیارته و على منزله و یؤمن، إذ أصبحمن العقود حتى الإنسان في بیتهعالنو 

مفهوم عقد وذلك بالتطرق إلى لذا من الضروري بیان مختلف جوانب هذا العقد 

).المطلب الثاني(ه ئهاتناثم تحدید آثاره و )المطلب الأول(التأمین 

المطلب الأول

مفهوم عقد التأمین

ل شخص اسًا على فكرة التعاون لأنّه إذا كان من الصّعب أن یتحمّ یقوم التأمین أس

لحوادث والمخاطر التي قد تقع، فإنه من السهل أن یتحمل هذه بمفرده الإنعكاسات الضارة ل

المخاطر إذا ساهم معه متعاونون أخرون مما یؤدي إلى تحقیق عبء تحمل هذه المخاطر

ومن ثمّ تحدید خصائصه )الفرع الأول(رافه وضع تعریف للتأمین وتحدید أطومنه یقتضي 

).الفرع الثاني(وأنواعه 

الفرع الأول

تعریف عقد التأمین وأطرافه

فیها یتعهد، علیهمنانونیة تبرم بین شركة تأمین ومؤ مین هو اتفاقیة قأعقد التإنّ 

ادث تعویض في حالة وقوع حالمقدم الخدمة أي شركة التأمین بتقدیم الحمایة المالیة أو 

.هشتراك من طرف المؤمن علیلاط أو اسمقابل دفع معین یعرف بالق،ددةحأو خسارة ممعین

.20، ص 2016، دراسة مقارنة، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع، الأردن، "أحكام التأمین"غازي خالد أبو عرابي، -1
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المالیة أو القانونیة المخاطرعقد التأمین إلى حمایة الأفراد أو الممتلكات من یـهــدف

.)ثانیًا(وأطرافه)أولا(رع سنقوم بتعریف عقد التأمین ، وفي هذا الفالمحتملة

.د التأمینقتعریف ع:أولاً 

:على النحو الآتيعقد التأمین من القانون المدني الجزائري 619المادة عرفت

التأمین عقد یلزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط «

مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع لصالحه مبلغًا من المال أو إیردًاالتأمین 

دفعة مالیة أخرى یؤدیها ةحقق الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو أیالحادث أو ت

.»المؤمن له للمؤمن

المتعلق م 1995ي جانف25الصادر في 07-95من الأمر 02كما تنص المادة 

، عقد یلتزم من القانون المدني619وم المادة التأمین في مفه«:على ما یلي1بالتأمینات

الذي اشترط التأمین یؤدي إلى المؤمن له أو إلى الغیر المستفید المؤمن بمقتضاه بأن 

معین في العقد داء مالي في حالة تحقق الخطر الأي أو أمن المال أو إیراداً لصالحه مبلغًا

.»یة دفعة مالیة أخرىوذلك مقابل أقساط أو أ

.أطرافه:ثانیًا

:تتمثل فيلتي هناك عدة أطراف في عقد التأمین وا

I- منالمؤ:

في حـالـة ن لهم عقد التأمین ویتحمل مسؤولیة دفع التعویضات للمؤمیبر هو الطرف الذي 

دة أو عدة ـة واحـت دفعـكانللأقسـاط التأمینیة سـواءهـلامـتـل اسـابـقـم ذلك مـتـ، یوقــوع الحـوادث

.2عقدقیمة التعویض المتفق علیها في الوالتي تعتبر في مجموعها أقل من.دفعات دوریة

.، مرجع سابق07-95أمر رقم -1
بین الجوانب النظریة والأسس التجاري والاجتماعيسي مختار محمود، عبد النبي محمود أحمد، مبادئ التأمیننالها-2

.76، ص 2003الریاضیة، مكتبة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، 
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، فإنه لا یسمح للأفراد العادیین ب مهارات وتقنیات معینةأن عملیة التأمین تتطلنظرًا

لا و ، احددً ا میً قانونشركة تأخذ شكلاً منن یكون المؤ أ، یجب بممارسة مهنة التأمین، وعلیه

عمال التأمین بأشكالها المتنوعة إلاّ عبر شركة مساهمة تؤسس وتسجل وفقًایمكن إجراء أ

ي تعد شركات مدینة تهدف إلى ه، فالتأمین التعاونیةعیاتموفي حالة ج.وانین التجاریةللق

.لأعضائها دون السعي لتحقیق الربحتوفیر الأمان 

حیث أن شركات ،1ممتموالالمعدلمن قانون التأمینات 215وهذا ما أكدته المادة 

أو /ضع شركات التأمین ولا تخ«:وذلك بنصها على ما یليالشركات نوعین ذ تخالتأمین ت

:الآتیینالتأمین في تكوینها إلى القانون الجزائري وتأخذ أحد الشكلین إعادة

.ـ أسهمتذاشركة-

.تعاضديكة ذات شكل ر ش-

ون د، عند صدور هذا الأمر یمكن الهیئات التي تمارس عملیات التأمین أنهغیر 

.»ضدیةن تكون عرضها الربح أن تكتسب شكل الشركة التعاأ

، حیث ط یعمل بین المؤمن والمؤمن له إبرام عقد التأمینیتم التأمین بواسطة وسیوقد

:وذلك بنصها على ما یليتم لموامعدلال07-95من قانون التأمینات 252حددت المادة 

:یعد وسطاء التأمین في مفهوم هذا الأمر«

.سمسار التأمین-الوكیل العام لتأمین، -

ن توزیع منتوجات التأمینات عن طریق البنوك والمؤسسات یمكن شركات التأمی

.»المالیة وما شابهه، وغیرها من شركات التوزیع

.مرجع سابق07-95رقم رمأ-1
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II-المؤمن له:

له هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبرم العقد مع المؤمن أي أنه المؤمن

لتأمین مات التي تنشأ على عقد اوهو الذي یتحمل الالتزا،الطرف الآخر في عقد التأمین

حیان، قد یكون المؤمن له هو هذه الصفة المستأمن أو طالب التأمین، في بعض الأسمى بیو 

في المتفق علیهرالشخص الذي یحصل على الضمان من الجهة المؤمنة عند وقوع الخط

.1، ویطلق علیه في هذه الحالة المستفیدالعقد

أهلیة یجب أن تتوفر فیه إذ،نللقیام بإبرام عقد التأمیلاً هآه لؤمنن یكون المأیجب 

،برام عقد التأمین أیضاإ، كما یجوز للقاصر اشد أن یبرم عقد التأمین، فیجوز للبالغ الر الإرادة

بوكالة إبرام ي أو الوكیل، كما یجون للولي أو الوصمأذون له في أموالهبشرط أن یكون

.2د التأمین لحساب من ینوبهقص

III-المستفید:

نشاط ال، و ي تقدمهاللوظائف التكزًا حیویا في النظیم الاقتصادیة نظرًامر البنكیمثل 

.سیطرة قویةحهلد ویمنبل كا لملحوظً تأثیرًاوالذي یؤثر في الاقتصاد القوميتمارسه، الذي 

ها على الجهاز المصرفي، وتوجیهه تعتبر الجزائر من الدول المتدخلة لضمان سیطرت

.3بتنظیم هذا القطاع ومراقبته والإشراف علیهعامة وذلكلما یتفق مع سیاستها الوفقًا

دراسات العربیة للنشر والتوزیع، جمهوریة مصر اسم التأمین، دراسة علمیة قانونیة مقارنة، مركز الجالكویدلاوي حسین -1

.218، ص 2015العربیة، 
.60، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، طيجدید-2
م، تخصص قانون، كلیة مکدال سعدیة، التمویل البنكي لقطاع السكن في الجزائر، رسالة نبل شهادة الدكتوراه في العلو -3

.11، ص 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزر 
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المعدل 11-03رقم د الأمر نجالقواعد المنظمة للقطاع المصرفي بالرجوع إلى و 

ا للقیام بصفة البنوك مخولة دون سواه«:كما یلي،75، قد عرف البنوك في المادة لمتمموا

من 77و76و72و70إلى 68واد من جمیع العملیات المبنیة في المب، مهنتها الاعتیادیة

تتضمن العملیات المصرفیة «:من نفس الأمر على أنه68تنص المادة كما .»هذا القانون

رفیة ات المصرفیة المتعلقة بالمصــالعملیقرض، و من الجمهور وعملیات الالأموالتلقي 

.1»لرسائلالزبائن وإدارة هذه ا، وكذا وضع جمیع وسائل الدفع تحت تصرفالإسلامیة

الثانيالفرع 

نواعهأخصائص عقد التأمین و 

وإلى أنواع عقد التأمین )أولاً (سنتطرق في هذا الفرع إلى خصائص عقد التأمین 

.)انیً ثا(

.خصائص عقد التأمین:أولاً 

:من العقود الأخرى أهمهاخصائص تمیزه عن غیرهیتمیز عقد التأمین بعدة 

I- لجانبینالتأمین عقد رضائي وملزم عقد:

:رضائيعقد -1

برام مؤهلین لإانضا الطرفین عندما یكونالتأمین على ر عقدتقوم العلاقة التعاقدیة في 

ورغم الشروط لتزام،لاِ ، وینعقد بمجرد تطابق الإرادتین على أحداث اینتج آثار قانونیة،عقد

.عقادنللإي الإثبات ولیس هالشكلیة التي یتطلبها هذا العقد 

، 2010سبتمبر 01صادر في ، 50عدد ،ج.ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -1

.2003یونیو 27صادر في ،43عدد ،ج.ج.ر.، ج2023جویلیة 21المؤرخ في 09-23المعدل والمتمم بموجب رقم 
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، فقد قد التأمینقاد ععجوز للأطراف الاتفاق على جعل الكتابة شرط لانغیر أنه ی

یشترط المؤمن من المؤمن له أن لا یتم عقد التأمین إلا بكتابة عقد التأمین وعندئذ یصبح 

تفاق لإكما یجوز انعقاد لا للإثباتالإا شكلیًا وتكون وثیقة التأمین ضروریة قدً عقد التأمین ع

.، وعندئذ یعد عقد التأمین عقدًا عینیًاعند دفع القسط الأوللعقد إلاّ الا یتمصراحة على أن

:لجانبینعقد التأمین عقد ملزم -2

لتزامات متبادلة بین الطرفین، تقصد بهذه الخاصیة أن عقد التأمین على الحیاة ینشأ اِ 

شارت إلیه وهذا ما أ،1د بمقتضى العقدحدداءات معینة تاِتجاه الآخر بآفیلتزم كل متعاقد 

یلزم المؤمن بأن بحیث «حیث نص على ما یلي ، 2يمن القانون المدني الجزائر 619ة الماد

وقوع وذلك في حال »أو المستفید مبلغ من المال وهو مبلغ التأمینهـــلمنیؤدي للمؤ 

و الاشتراكات المتفق علیها بین من له بدفع الأقساط أالخطر المبین في العقد ویلتزم المؤ 

.3المؤمن منهفین حتى وإن لم یتحقق الخطرالطر 

II-وعقد إذعانعقد التأمین عقد معاوضة:

:عقد التأمین عقد معاوضة-1

الأقساط التي لما یأخذه، فالمؤمن یأخذمقابل والمؤمن له كلا من المؤمن یعطي 

الذي رخطه، ویلتزم بدفع الخطر، والمؤمن له یقوم بدفع الأقساط مقابل اللیدفعها المؤمن 

.به المؤمنیلتزم 

.83-82ص، ص2009ن، مصر، .د.الصباحي محمد رفعت، محاضرات في عقد التأمین، د-1
، 2007مع بیان أهم المستندات التأمینیة، دار المطبوعات الجدیدة، مصر، "عقد التأمین"نزیة محمد الصادق المهدي، -2

.10-09ص ص 
.35، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 5لتأمین الجزائري، ط، مدخل لدراسة قانون امعراجدیديج-3
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لأن العوض اوضة،عد مر فإن العقد یبقى عقخطالویرى الفقه أنه حتى ولو لم یتحقق 

لاً یقوم المؤمن بتحقیق هذا الأمان متحم، و لهمنه المؤمن یتمثل في الأمان الذي یستفید 

.1اء تحقق أو لم یتحققمنه سو منر المؤ خطالهتبعی

:عقد التأمین عقد إذعان-2

یملیها علیها التي د الإذعان هو ذلك العقد الذي یقبل فیه أحد الأطراف الشروط عق

التأمین عقد إذعان، حیث تشتغل فیه شركة عقد و الطرف الثاني دون إمكانیة مناقشتها،

، الشروط دون مناقشتهاهذهبوضع شروط العقد، ویقتصر المؤمن له على قبول التأمین

لاحظ نو .مة لمناقشة شروط العقد سلفًا من قبل شركة التأمینللاز بحیث لا تكون له الحریة ا

تدخل المشرع فیها حیث .العلاقة التعاقدیةننونیة أكثر من هذا تغلب علیه العلاقة القاأ

انون المدني من الق110فطبقا للمادة ،لحمایة المؤمن له من تعسف شركات التأمین

ي ن یعفأو أتعسفیة أن یعدل شروطًا العقد شروطي إذا تضمن أجازت للقاض2الجزائري

.ویقع باطلاً كل إتفاق یخالف ذلكمنها وفقا لمقتضیات العدالةذعنالطرف الم

على شركة التأمین المشرع من أجل تحقیق هدفین هما الأول فرض الرقابة یتدخل

.3دف الثاني حمایة الطرف الضعیف في العقدواله

-1992، دار الهدى، الجزائر، 1السعدي محمد صبري، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات، ج-1

.30، ص 1993
.، مرجع سابق58-75من امر رقم 110راجع المادة -2
.152، ص 1999یوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د، 1في القانون الجزائري، جنجا أبو إبراهیم، التأمین-3
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III-ي مستمرنقد زمعقد التأمین عقد احتمالي وع:

:يمالعقد التأمین عقد إحت-1

لأن غرر، عقود الالجزائري ضمنالقانون المدني ه، وقد أدرجلتأمین احتماليعقد اإن 

مقدار المال الذي یعطیه، والذي یتحصل و العقدبرام إكل واحد من المتعاقدین یجهل وقت 

.1وقوعهالخطر أو عدم، فكل ذلك متوقف على وقوعلیه من خلال هذا العقد الإحتماليع

:التأمین عقد زمني مستمرعقد -2

لتزامات جوهریا فیه بحیث یكون اِ اصرً نالذي یكون الزمن عالزمني هو العقد العقد 

ة لا یمكن فعأن المن،2من الزمنبها مدّةر الوفاء مداءات متكررة یستأة عبارة على عدّ هطرفی

إلیه نتیجته أي إلى الشيء الذي ینتجه العمل كان ، والعمل إذا نظر بمدة معینةتقدیرها إلاّ 

.زمنیة مقترنة بمدة معینةحقیقةهفلا یمكن تصور ،إلیه في ذاتهظرحقیقة مكانیة ولكن إذا ن

لتزامات كل المتعاقدینلاِ والتأمین بهذا المعنى عقد من عقود الزمنیة وذلك بالنسبة ل

هو الأساسي في تنفیذ العقد وتترتب علیه في عقد التأمین و اجوهریً زمن عنصرًاإذ إن ال

همیة المدة الزمنیة في العقد بالنسبة أضحع على فترات التنفیذ، وتتتوز التزامات مستمرة وت

.3علیهالمؤمنرخطبوقوع التنفیذ التزامات مرهون اتللمؤمن باعتبار 

جامعة الأمیر عبد القادرمجلة ، ")العناصر، الخصائص–التعریف، النشـأة، الأهداف (عقد التأمین "سطحي سعاد، -1

.187ص ،2007، جامعة عبد القادر، قسنطینة، 23العدد ،للعلوم الإسلامیة
.70، ص محمد السعدي، المرجع السابقالصبري-2
.20، ص 2011حمیدة جمیلة، الوجیز في عقد التأمین، دار الخلدونیة، الجزائر، -3
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IV-ستهلاكعقد التأمین من عقود حسن النیة وعقود الا:

:من عقود حسن النیةعقد التأمین -1

أولى المشرع الجزائري اهتمامًا خاصًا لمبدأ النزاهة والصدق في تنفیذ العقود، كما هو 

ا یجب تنفیذ العقد طبقً «:من القانون المدني، التي تنص على أنه107موضح في المادة 

العقد «:على أن106سابقًا في المادة علیه وقد تم التأكید .1»لما اشتمل علیه وبحسن نیة

سباب التي تفاق الطرفین، أو للألا باِ إشریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، ولا تعدیله 

ومع ذلك، قد حدد .هذا یبرز تقدیر المشرع للإرادة في إبرام العقود.2»یقررها القانون

هذا لتزام الصدق والأمانة أثناء التنفیذ، و المشرع قیودًا على هذه الإرادة، مطالبًا الأطراف باِ 

ومن ناحیة أخرى، منح المشرع وزنًا للنوایا عندما اعتبر الإرادة الداخلیة كأساس، ،من ناحیة

أكد المشرع الجزائري على تمدید مبدأ حسن النیة لیشمل .3وجعل الإرادة الخارجیة استثناءً 

، التي تُعلي من شأن111مرحلة تكوین العقد، كما هو مبین في الفقرة الثانیة من المادة 

الدلالةعلىالاقتصارمنبدلاً ،النیة المشتركة في تأویل العقد للكشف عن الإرادة الحقیقیة

ومدىللأطراف4المشتركةالنیةاستجلاءمنالقضاءیُمكّنوبذلك،.للكلماتاللفظیة

بطبیعةبالاسترشادسمحوقد.5ما قبل الإبراممرحلةفيالنیةحسنمبدأیقتضیهبماالتزامهم

.مرجع سابقالمتضمن القانون المدني،58-75مر رقم أ-1
.یتضمن القانون المدني، مرجع سابق،58-75أمر رقم -2
تخصص )د.م.ل(أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق مین،مبدأ حسن النیة في عقد التأبن على صلیحة،-3

.23، ص2021الجزائر،تیارت،،جامعة ابن خلدونكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،عقود مدنیة وتجاریة،
الحقوق، جامعة محمود شعبان البكري خلیل، مبدأ حسن النیة وأثره في عقد البیع رسالة دكتوراه في القانون المدني، كلیة -4

.62، ص 2012المنوفیة، مصر 
، 2002محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض في عقد المیكنة المعلوماتیة دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر -5

.95ص
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الآخربمراعاةطرفكلیُلزممماالأطراف،بینالمتوقعةوالثقةوبالصدقالتعاقدیةلاقةالع

.1وأمانةبإخلاصمعهوالتعامل

:عقد التأمین من عقود الاستهلاك-2

تُعد عقود التأمین جزءًا من فئة عقود الاستهلاك التي یُولیها التشریع والقضاء 

هذه الحمایة تشمل المعاملات مع منتجي وموزعي .كاهتمامًا خاصًا لضمان حمایة المستهل

السلع والخدمات، حیث تُصنف العقود المترتبة على هذه المعاملات ضمن عقود الاستهلاك، 

.2الخدمات، ومن ضمنها عقود التأمینكعقود شراء السلع، المنتجات، الآلات، و 

.نواع عقد التأمینأ:اثانیً 

تأمینات ة بجمیع أنواع الطلعدم القدرة الإحاا، ونظرً هناك عدة أنواع من عقود التأمین

.حیث الموضوعحیث الشكل ثم منمن دراستها،قتصر على نوصعوبة معالجة كل صورة س

I-التقسیم الشكلي للتأمین:

:التأمین التعاوني-1

شخاص على یسمى أیضا بالتأمین بالاكتتاب وهو التأمین الذي یتفق فیه مجموعة من الأ

تقابل، فیما بینهم على وجه الفیتعهدونن یمعخطري منهم أددة لمن یقع له حالغ مصرف مب

ضر، كما أنه یخلو من الربا ولا یاولا یستهدف تجارة ولا ربحً ،هذا عقد تبرع یقصد به التعاونف

.3لا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرةنهم متبرعون فل المساهمین فیه بما یعود إلیهم من النفع لأهج

1- Ghestin Jacques, Grégoire Loiseau, Yves-Marie Sérinet, Formation du contrat. Traité de droit civil.
Les obligations L GDJ, Paris, France 2013, n° 16, p 122.

.42المرجع السابق ص جنان یسمینة،دبش فایزة،-2
3-Magna Miriel Fabre, De l’obligation d’information dans les contrats, L.G.D.J, Paris, 1992, P 189- 362.
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:التأمین التجاري-2

عقد التأمین التجاري هو عقد یلتزم فیه المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له

ي عوضأا أومرتبً الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغًا من المال أو إیرادًاأو إلى المستفید 

عنداودً ، ولم یكن التأمین بوصفه المعروف الآن موج1مالي آخر في حالة وقوع الحادث

.2عتبر من النوازل في هذا العصرین، ولهذا أتقدمالمهاء لفقا

سارة المبینة في العقد وذلك نظیر خق القحوت3عند وقوع الخطرالتأمین التجاري یدفع 

العقد علیها والأجل والكیفیة التي ینص رقدقسط التأمین یدفعه المؤمن له بالرسم یسمى

.المبرم بینهما

II- ضوعي للتأمینالتقسیم المو:

:نجد، ومن بین هذه التقسیمات ماتسینجد عدة تقفي التقسیم الموضوعي للتأمین 

:التأمین البحري-1

وقد ،4البحریةة حلامللمخاطر التي تعتري القدم أنواع التأمین، وذلك اِستنادًایعد من أ

أمینات على ما المتعلق بالت07-95من الأمر رقم 92فه المشرع الجزائري في المادة عرّ 

.5»رحلة بحریةبعلقةتالمخطارهو ذلك العقد الذي یكون هدفه ضمان الأ«:یلي

الأردن، ،، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان6رة في الفقه الإسلامي، طان، المعاملات المالیة المعاصثمبشیر محمد ع-1

.135، ص 2007
ي للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة، عسعد بن تركي، فقه المعاملات المالیة المعاصرة، دار الصمینالخثلا-2

.129-128ص، ص2012السعودیة، 
والأموال ضد الأضرار نفسسلامي، محاولة لإبراز نظام الإسلام المتكامل في تأمین الأجعفر عبد القادر،  نظام التأمین الإ-3

.333، ص 2006ي وبیان أحكامه، دار الكتب العلمیة، لبنان، ضعتشریعًا ووقایة ورعایة وتعویضًا وعرض التأمین الو 
بحري، الحوادث البحریة، التأمین مقدمة، أشخاص الملاحیة البحریة، النقل ال(طه مصطفى كمال، القانون البحري -4

.377، ص 1993، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، )البحري
.، یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق07-95أمر رقم -5
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:التأمین الجوي-2

تعرض لها ت، والأخطار التي قل الجويلنالمخاطر الناتجة عن ایهدف إلى ضمان 

.1المحمولة جواضائعالطائرة نفسها، وما یصیب الأشخاص والب

:تماعيالتأمین الخاص والتأمین الاج-3

توقیًا لنتائج خطر معیّن، أو یقصد بالتأمین الخاص التأمین الذي یقوم به الشخص 

التأمین یسعى إلى تحقیق مصلحة خاصة ذاالذي یقوم بهفالشخص، حادث یحتمل وقوعه

ما التأمین أ، ول على الأمان لدى شركات التأمینالحصهي2أي مصلحة فردیة،به

تحقیق مصلحة عامة تتمثل في تغطیة المخاطر الاجتماعیة الاجتماعي فهو نظام یقوم على 

مین أوالعجز والشیخوخة والبطالة، فهذا الترضم، كالیتعرض لها أفراد الطبقة العاملةالتي

، 3، تستند في جوهرها إل فكرة التضامن أو التكافل الاجتماعيستجیب لاعتبارات اجتماعیةی

لیس اختیاریًا للعامل أو صاحب العمل، متى وهذا التأمین الاجتماعي تأمین اِجباري، و 

توافرت شروطه، فالاشتراك في هذا التأمین اِلتزام مصدره القانون الذي یحدد أحواله وشروطه 

.4وأثاره ولا یملك أي طرف من أطراف العلاقة التعدیل في ذلك

یعقوب شرین عبد حسن، الطبیعة القانونیة للخطر في التأمین البحري، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة -1

.114-113ص، ص2010ن، .ب.عة الشرق الأوسط، دالحقوق، جام
.277في القانون اللبناني، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، ص )التأمین(فرج توفیق، أحكام الضمان -2
، منشورات جامعة الكویت، العاصمة، الكویت، 3أحمد السعید، أحكام التأمین في القانون والقضاء، ط، شرف الدین-3

.277، ص 1991
.33شرف الدین، أحمد سعید، المرجع نفسه، ص -4
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المطلب الثاني

ائههآثار عقد التأمین وانت

تي واللتزامات متبادلة بین الأطراف المعنیة،اِ لحظة توقیعهیخلق عقد التأمین من

لتزامات الجزاءات المقررة بهذه الالمل الطرف المخحت، وإلاّ 1یجب الوفاء بها وتنفیذها بدقة

.قانونًا

وسنتناول في هذا ،2بذلك المستفید من التأمیننعنيالغیر و وقد تمتد آثار العقد إلى 

وانتهاء عقد التأمین )ولالفرع الأ (على عاتق أطرافهالمطلب الإلتزامات التي یرتبها العقد

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول

آثار عقد التأمین

)أولاً (سنتطرق في هذا الفرع إلى الالتزامات التي یرتبها العقد على المؤمن له 

.)اثانیً (على المؤمن العقد التي یرتبها زاماتوالالت

.التزامات المؤمن له:أولاً 

، بل قتصر فقط على جوانب شخصیة ومعنویةامات التي یتحملها المؤمن لا تالالتز 

ا بأخلاقیات یجب على المؤمن له أن یكون ملتزمً إذ تمتد أیضا إلى الجوانب الاجتماعیة،

الدین والمجتمع، وأن یتحلى بالصدق والأمانة والعدالة في تعاملاته مع الآخرین ومن بین 

:ما یليهذه الالتزامات

، دار النهضة 2دراسة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي، ط:لطفي محمد حسام، الأحكام العامة لعقد التأمین-1

.31، ص 1990العربیة، القاهرة، مصر، 
.67ص،2015الحمادي حسین، التأمین في القانون الوطني، دار جامعة الكویت، الكویت، -2
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I- ِدفع القسطبلتزام المؤمن له ا:

لتزام بدفع قسط التأمین في نعقاد عقد التأمین اِ ینشأ على عاتق المؤمن له بمجرد اِ 

أمین، بمقابل التواعید المحددة في العقد، ویسمى اِلتزام المؤمن له بدفع القسط اِلتزامًاالم

.2یتحمل تبعة الخطر المؤمن منه1المؤمنلالتزام باعتباره سببًا

یتحدد مقدار قسط التأمین في التأمین من المسؤولیة بالاتفاق فیما بین المؤمن 

والذي مقدار والمؤمن له، وإن كان في الغالب أن یستقل المؤمن بوضع مقدار هذا القسط 

، والذي یتم تحدیده هبمؤمنأي من مقدار المبلغ الالقیمةیشكل عادة نسبة مؤویة من مقدار 

وذلك استنادًا للبیانات امته جسلاحتمال وقوع الخطر ومدى من خلال تقدیر المؤمن

.3الموضوعیة المتعلقة بالخطر والتي یلتزم بها المؤمن له الافصاح عنها وقت إبرام العقد

إلاّ .أما في حالة عدم الوفاء بالقسط یترتب على ذلك إما وقف الضمان أو فسخ العقد

التأمینات من قانون164وفقًا لنص المادة عذارالإء إلاّ بعد اأنّه لا یمكن الأخذ بهذا الجز 

حیث یجب على المؤمن تذكیر المؤمن له بتاریخ استحقاق القسط قبل شهر على الأقل ، مع 

، ویجب على المؤمن له أن یدفع القسط المطلوب ن المبلغ الواجب دفعه وأجل الدفعتعیی

فإذا انقضى ،یخ استلام التذكیر، ولیس من تار ن تاریخ الاستحقاقا مخلال خمسة عشر یومً 

له للإعذار وجب على المؤمن أن یوجه إعذار للمؤمن بواسطة المؤمنالأجل ولم یستجب 

م دفع القسط المطلوب خلال ثلاثین یو بالاستلام لرسالة مضمونة الوصول مع الاشعار

.5في الإشعار بالتذكیریوم المحددة15الموالیة لانقضاء 

، دار إحیاء 02، المجلد 7الوسیط في شرح القانون المدني، عقود الغرر وعقد التأمین، ج عبد الرزاق، أحمد السنهوري -1
.218ص ، 1964للتراث العربي، بیروت، لبنان، 

.128، ص 1983ن، .ب.ط، ب.د، "دراسة مقارنة"أحمد، أحكام التأمین في القانون والقضاة نیشرف الد-2
أطروحة ، "دراسة مقارنة"، الآثار المترتبة على عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة "بهاء الدین"مسعود سعید خویرة -3

.53، ص 2008، ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح، نابلس، فلسطین
.، المرجع السابق95-07من الأمر رقم 16المادة -4
، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، "التوازن العقدي في التزامات أطراف عقد التأمین"ة صابر، حسین أحمد، یحبن صال-5

.90، ص 2023الطارف، الجزائر، ،جامعة الشاذلي بن جدید
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II- تحقق الخطر أو الحادث المؤمن منهبالالتزام بإخطار المؤمن:

لذلك من ه،ا أن المؤمن ملتزم بدفع مبلغ التعویض عند تحقق الخطر المؤمن منبم

بإخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن في العقدأن یلتزم المؤمن له بموجب شرطالطبیعي

بحیث یقوم المؤمن بالتثبت من تحقق بمجرد وقوعه أو في المدة المحددة في العقد،منه

اذ الإجراءات والاحتیاطات اللازمة التي یراهاالخطر الذي أخذ على عاتقه تحمل تبعته وإتخ

قیام التزامه إذا علم بوقوع الخطر، و لن یتمكن من ذلك إلاّ و ،1كفیلة للمحافظة على حقوقه

.2مطالبة بالتعویضعلى ذلك من ضرر و بضمان المسؤولیة المؤمن ضدها وما یترتب 

أن یحیط المؤمن علمًا وبالتالي لا بدهوقوع الحادث المؤمن منمن هومحل الالتزام المؤ ف

.3تحقق الحادث حتى یقبض مقابل التأمین المذكورب

لإخلال القانون المدني الجزائري أو قانون التأمین الجزائري الجزاء المترتب على الم یبین 

لجزاء في د الرجوع إلى القواعد العامة التي تحدالخطر، ومن ثم یجب اطار بوقوعخالالتزام بالإب

، فإذا أخل المؤمن له بالتزاماته بالإخبار سواء تمثل هذا الإخلال في نطاق المسؤولیة العقدیة

الحق منو غیر كاف أو مخالف لما ورد في وثیقة التأمین فإنه یكون للمؤ م الاخبار على نحعد

.4نتیجة هذا الإخلالضرربالتعویض عما أصابه من لمؤمن لهلفي مطالبة 

، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة"دراسة مقارنة"صدقي أحمد، التزامات المؤمن له في عقد التأمین ، خطیب منیرة-1

.50، ص 2018النجاح الوطنیة، نابلس فلسطین، 
منشورة،ماجستیر رسالة، "دراسة مقارنة"خویرة بهاء الدین، الآثار المترتبة على عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة -2

.55، ص 2008جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 
.331، ص 2011لنشر والتوزیع، عمان، ، دار وائل ل"دراسة مقارنة"غازي أبو عرابي، أحكام التأمین، -3
، محاضرات ألقیت على السنة الثانیة ماستر، )الالتزامات(بشیر حفیظة، بن سالم أحمد عبد الرحمان، آثار عقد التأمین -4

.06ن، ص .س.، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الجلفة، دمادة التأمین
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.التزامات المؤمن في عقد التأمین:اثانیً 

قابلة تم، فإنه یترتب التزاماتأمین من العقود الملزمة لجانبینانطلاق من كون عقد الت

:لتزامات المؤمناِ ، ومنعلى عاتق كل من طرفیه

:التأمین على الأشخاص-1

ود التأمین على الأشخاص بدفع مبلغ مالي یتم تعیینه في العقد في عقمنالمؤ یلتزم

لا یعد الضررهنا و ، من له من أقساط طیلة مدة الاتفاقبصفة جزافیة مقابل ما دفعه المؤ 

مبلغ محدد في في عقود التأمین على الأشخاص بدفع من، بحیث یلتزم المؤ اعنصراً جوهریً 

، عند وقوع الحادث وحلول الأجل متعددةدفعاتقد یتم على شكل إیراد علىشكل رأسمال، و 

.1"مةرسل"أن له طابع خاص وهو يأفي العقد 

إلا مه، وجب أن یكون خلال مدة معقولة، ي ینفذ المؤمن التزاكجل لأدد المشرع یحلم

حال في اله لزامجالاً تتطلب تدخل المؤمن بتنفیذ اِ آأن هناك بعض الحالات التي لا تستوجب 

.2مة التي تعهد بهابتقدیم الخد

:التأمین على الأضرار-2

یلتزم المؤمن «والتي تنص على ما یلي من قانون التأمین، 30إستنادًا للمادة 

طبقاً ،3علیهؤمنكافة الخسائر المادیة التي لحقت بالشيء المنالمؤمن له ععویضبت

لا تلتزم شركةما الأضرار غیر المنصوص علیها فأ، ضرار المنصوص علیها في العقدللأ

.»التأمین بالتعویض

قسم العلوم القانونیة والإداریة، قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم محاضرات في قانون التأمین، ،مشري راضیة-1

.54، ص 2017لمة، الجزائر، اڤ، 1945ماي 08جامعة السیاسیة، 
التأمین الاجباري من المسؤولیة عن -عقد التأمین-أحكام قانون التأمین مبادئ وأركان التأمینن،یمنصور محمد حس-2

.127ن، ص .س.ن، د.ب.ارات، منشآت المعارف، دحوادث المصاعد، المباني، السی
.، المرجع السابقالمعدل والمتمم07-95من الأمر 30المادة -3
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ي مفاده أنه لا یضالطابع التعو ضرارالعملیة التأمینیة في التأمین على الأتكتسي

یزید هذا التعویض على المبلغ المتفق علیه في العقد ولا یمكن أن یزید عن الضررأنیمكن 

.1قانون مدني جزائري623ما نصت علیه المادة الذي لحق المؤمن، وهذا 

12، فقد حدد المشرع الجزائري طبقا للمادةومن الأضرار التي یلتزم المؤمن تغطیتها

:كما یلي2المتمالمعدل و 07-95رقممن الأمر

.الناتجة عن الحالات الطارئةوالأضرارالخسائر-

.ا عنهاالخسائر والأضرار التي یتسبب فیها أشخاص یكون المؤمن له مسؤولاً مدنیً -

.لهغیر متعمد على المؤمن ضرار عن خطأ والأسائر الخ-

.3الخسائر والأضرار التي تسببها الأشیاء والحیوانات التي یكون له مسؤولاً عنها-

الثانيرعالف

عقد التأمینانقضاء

أو )ثانیًا(یـفسـخ الـعـقـد )أولاً (مدته بانقضاء:قـد التأمیـن عمـومـا بــالطـرق التـالیـةي عقضینـ

.)ثالثاً(التقادم 

.مدة التأمینانقضاء:أولاً 

:من الأمر المتعلق بالتأمینات الجزائري على أنهفي فقرتها الأولى10تنص المادة 

للأحكام المتعلقة بكل صنف فسخیحدد الطرفان المتعاقدان مدّة العقد وتخضع شروط ال«

.4»التأمینمن أصناف 

.، المرجع السابق07-95من الأمر رقم 56راجع المادة -1
.سابقالرجع الم، 07-95من الأمر رقم 12راجع المادة -2
.53مشري راضیة، المرجع السابق، ص -3
.سابقالمرجع ال، 07-95أمر رقم -4
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د التأمین یحددها الأطراف المتعاقدین بإرادتهم مدة عقأنّ ویفهم من خلال هذه المادة 

نفس القانون السابق ذكره 07، وهذا ما أكدته المادة عند إبرام العقد، كما یتفقان على سریانه

أن یحتوي ي غروف واضحة وینببحد التأمین كتابیا، و رر عقیح«:التي نصت علىأعلاه

:انات التالیةالمكتتبین على البیع الطرفینیتوق، زیادةإجباریًا

.اسم الطرفین المتعاقدین مع عنوانهما-1

.الشيء أو الشخص المؤمن علیه-2

.طبیعة المخاطر-3

.تاریخ اكتتاب-4

.سریان العقد ومدتهتاریخ -5

.مبلغ الضمان-6

.1»و اشتراك التأمینأمبلغ الأقساط -7

.فسخ العقد:اثانیً 

ل من صنیسمح للطرف الآخر بالت، ترتبة علیهالمبالإخلالأحد أطراف العقد إذا قام

في 10علیه المادة ت ص، وهذا ما نجانبه من تنفیذ التزاماته ویؤدي إلى طلب فسخ العقد

شخاص یجوز مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتأمین على الأ«:یليعلى مافقرتها الثانیة

03فسخ العقد كل ن یطلب أسنوات 03والمؤمن له في العقود التي تفوق للمؤمن

.2»شهرأ03سنوات عن طریق إشعار مسبق بـ 

الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العربي ولد أحمد، یبكى زیدان، النظام القانوني لعقد التأمین، مذكرة لنیل شهادة-1

.61، ص 2020،تیزي وزو،جامعة مولود معمري
.یتعلق بالتأمینات، المرجع السابق07-95أمر رقم -2



الجزائريتطبيقات عقود الغرر في القانون المدني:ثانيالفصل ال

47

.ادمـقالت:اثالثً 

المتضمن القانون 58-75رقممرالأمن في فقرتها الأولى 624نصت المادة 

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین بإنقضاء ثلاث سنوات «:المدني على أنه

.1»...الدعاويعنهاوقت حدوث الواقعة التي تولت من

المتعلق بالتأمینات 07-95رقممرالأمن في فقرتها الأولى127كما نصت المادة 

جمیع دعاوى الناشئة عن التأمین بثلاث سنوات ابتداء من التقادمجال آد یحد«:على أنه

.2»...هعننشأتاریخ الحادث الذي

إحدى كون من تمینعقد التأدعاوى الناشئة منالمن خلال النصین أن حیتض

ضدها فیرفعیكون للمؤمن له أن ما أ، من لهیرفعها من المؤ ین سواء من طرف المؤمنطرفال

عقد التأمین، ودعوى قساط ودعوى البطلان لوتتمثل دعاوى المؤمن في المطالبة بالأالمؤمن

فيملغ التأمین ودعوى الإبطال و ل في دعاوى المطالبة بثا دعاوى المؤمن له فتتمسخ إمالف

.3یقررها القانونالأسبابدعوى الفسخ 

.معدل ومتمم58-75رقممرالأمن 624المادة -1
.معدل ومتمم07-95رقممرالأمن 27المادة -2
.63العربي ولد أحمد، یبكى زیدان، المرجع السابق، ص -3
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الثانيالمبحث

رتطبیقات أخرى لعقود الغر 

لم یرد في القرآن نص خاص في حكم الغرر ولكن ورد فیه نص عام فیه تحریم أكل 

والغرر مصطلح .1»...ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل«المال بالباطل وذلك بقوله عز وجل 

م الیقین أو الغموض في المعاملة مثله مثل المقامرة والرهان على إسلامي یشیر إلى عد

نتیجة غیر مؤكدة، وعادة ما تنطوي على صدفة والحض، وقد یكون القصد منها خداع 

.الطرف الآخر واستغلاله عن طریق وضع رهانات على أمل الفوز في المقابل

المطلب (ود الغرر والمشرع الجزائري قد نصّ على المقامرة والرهان كنوع من عق

).المطلب الثاني(، إضافة للمرتب مدى الحیاة )الأول

المطلب الأول

انهــــــر ـــرة والـــالمقام

من 612یث نصت علیه المادة بحو ،نيمدان في القانون الهالمقامرة والر حظرت

.2»یحظر القمار والرهان«:وذلك كما یليفي فقرتها الأولىالتقنین المدني الجزائري 

سب مقابل عمل لا د أو كموال بلا جهأحبمن ر لما فیهذلك و القانون كلاهما حرمه

.أهمیة ومكانة ومرتبة له

.188سورة البقرة، الآیة -1
.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم من الأ612أنظر المادة -2
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الفرع الأول

)تحریم المقامرة والرهان(القاعدة العامة 

تعدّ المقامرة والرّهان من العقود الباطلة قانونًا، ونتیجة لهذا البطلان، یترتب علیه 

شمل هذه الجزاءات على الصعید المدني والجنائي، سنتناول في هذا فرض جزاءات متنوعة، ت

).ثانیًا(علیها والعواقب القانونیة المترتبة )أولاً (الفرع سبب بطلان عقود المقامرة والرهان 

.سبب بطلان المقامرة والرهان:أولاً 

السبب.یعتبر كل عقد مقامرة أو رهان غیر صحیح لأنه یتعارض مع النظام العام

امر أو المراهن لا تأتي نتیجة للعمل الجاد أو الجهد قفي ذلك هو أن الثروة التي یكسبها الم

المشروع، بل تأتي من خلال الصدفة، وبالتالي، یعتبر كسب المال بهذه الطریقة شكلاً من 

.1أشكال الاستیلاء على ما لا یستحق دون بذل أي جهد مشروع

.جزاء البطلان:ثانیًا

ترتیبینتج عن هذا البطلان سباطلنه أان، وبما هطلان المقامرة والر هناك سبب لب

.)2(وجزاء جنائي)1(، وهناك جزاء مدنيالجزاء

.الجزاء المدني-1

هذا عقد أثرًا و ان جزاء مدني وهو أن لا ینتج الهد المقامرة أو الر قیترتب على بطلان ع

یجبرلا یلتزم بشيء فلا امرة أو رهانً مقافي خسرمن أنّ ، ضمن الناحیة الأولى ناحیتینمن

بالوفاء كان له أن یدفعیطالبهدعوىوإذا رفع هذا الأخیر علیه الخسارة لمن فازعلى دفع 

منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات :قود الخاصة المدنیة والتجاریة، ترجمةألان بینابنت، القانون المدني، الع-1

.696، ص 2004والدفتر والتوقیع، لبنان، 
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هي أنه من یة الثانیةحالنابینما من .1ةر ع المقامفبدیسمىطلان العقد وهذا ما بهذه الدعوى ب

ان له مع ذلك أن یسترد ما دفع، إذ أن خسر، لو أنه دفع خسارته طوعًا عن بینة واختیار، ك

عقد المقامرة أو الرهان باطل لا یلزمه بشيء فیكون قد دفع ما هو غیر مستحق في ذمته 

.فیسترده بدعوى استرداد ما دفع بغیر حق

:الجزاء الجنائي-2

لم یقتصر القانون على الجزاء المدني بل جاوزه إلى العقوبة الجنائیة سواء في تقنین 

ستدل على ذلك بقانون العقوبات الجزائري التي تنص علیه نبات أو في اللوائح الإداریة و العقو 

.المذكورة سابقًا165المادة 

بصفة استثنائیة فتح دور القمار، فإن ما یتفق علیه من إتفاق للقمار حفإنّ رخص وأبی

.2یخضع لمراقبة القاضي الجنائي الشدید

الفرع الثاني

دفععدم الإجبار على ال

الرهان باطلاً، فإن الشخص الذي یخسر لیس ملزمًا بالخسارة و مار قعندما یكون عقد ال

وعندما یكون العقد باطلاً یعتبر العقد الباطل عدیم الأثر، و . یجبر على دفع المبلغ المفقودولا

في حساب كما لا یصح الإجازة والإدماج،)أولاً (فإنه لا ینتج إلتزامًا ولا یترتب علیه أي تأثیر 

).ثالثاً(ولا تصح أیضًا الحوالة والتجدید )ثانیًا(جاري 

.696ص المرجع السابقبنت، نابیآلان -1
.134، ص 2006، الجزائر، ه، دار هوم2إسكندر محمود توفیق، وضع العقود المدنیة والقانون الجنائي، ط-2
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.دعوى البطلان والدفع بالبطلان:أولاً 

یمكن .عندما یكون العقد باطلاً، فإنه لا ینتج اِلتزامًا ولا یترتب علیه أي تأثیر

ثر وعادة ما یكون الخیار الأك.العقدنللشخص الذي یخسر أن یرفع دعوى لإثبات بطلا

شیوعًا هو الانتظار حتى یتعرض لدعوى من الشخص الذي فاز في المقامرة أو الرهان ، ثم 

یقوم برفع دعوى المطالبة بالوفاء بالدین، في هذه الحالة، یطلق على هذا النوع من الدیون 

، ویجوز أیضًا أن یتمسك بالبطلان أو بدفع المقامرة 1"دین الرهان"أو "دین المقامرة"اسم 

.كان متعاقدًا أصلیًا أو مثلا للخلف العام أو الخاصسواء 

.عدم صحة الإجازة والإدماج في حساب جاري:ثانیًا

عندما یعترف الشخص الذي خسر بأن لدیه دینًا ناشئًا عن هذا العقد أو بأنه ملزم بدفع 

یعتبر .دهرافه ولا یجبر على الوفاء بتعههذا الدین، حتى لو كان بالكتابة، فإنه لا یؤخذ باعت

ه ، إذا قام الخاسر في اللعب بتحریر سفتجة بالمبلغ الذي خسر هذا العقد باطلاً، وبالمثل

، ن، بالإضافة إلى ذلك، ولا یلزمه بالوفاء بالدیبدفع المقامرةلصالح الفائز، فإن ذلك یسمح له 

.یسترجع الأوراق بدعوى البطلانیحق للخاسر أن

:ي، فیمكن أنأما بالنسبة للإدماج في حساب جار 

ه في الحساب الجاري كدین على الخاسر أو یدرج الخاسر حیضع الفائز مبلغ ما رب-

.2وح في كلا الحالتینموهذا غیر مس، في الحساب الجاري حقا للكاسب

.1003-1001صعبد الرزاق، المرجع السابق، صأحمد هوري السن-1
.1003-1001صالمرجع نفسه، ص-2
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.الحوالة والتجدید:اثالثً 

هان للغیر عبر حوالة، یعتبر ذلك عندما یقوم الكاسب بتحویل دین المقامرة أو الر 

ك بالالتزام الذي كان لدیه قبل أن ن یتمسّ أ، وإذا قام الخاسر بتحویل دین للغیر، فیجب باطلاً 

موجود، وبالتالي لا یمكن غیرفإنه یعتبر .باطلاً هإذا كان الالتزام المراد تجدید.حویلالتّ یتمّ 

.1فس الأمر ینطبق على تجدید المحلنتجدید دین المقامرة أو الرهان 

فإنه لا ینقضي الدین والرهان أو المقامرة بإتحاد الذمة، حیث أنّ وإضافة إلى ما سبق

.2الذمة لا تتحد في دین باطل

كما أنّ أي رهن یقال لضمان دین المقامرة      .لا یسمح بكفالة دین المقامرة أو الرّهان

.3أو الرّهان یعتبر باطلاً أیضًا، وللراهن الحق في طلب إبطار الرّهن الرسمي

الثانيالمطلب 

المرتب مدى الحیاة

ا دوریً إیرادًایعرف المرتب مدى الحیاة أنه مبلغ من المال یعطى على أقساط، 

مدى الحیاة مع الدخل الدائم في مرتبالتفقی.شخص مدى حیاته أو مدة حیاة شخص آخرل

كما برع،قود التعة أو من ضمن عقود المعاو اعقدً هح أن یكون مصدر لا منهما یصأن ك

الفرع (هذا المطلب لإنشاءه طرق في  تام به أكثر سنهلإللو .4یةصو المرتبأن یكونیصح 

.)الفرع الثاني(ومن ثم لجزاء عدم الالتزام بأداءه )الأوّل

.1007السنهوري أحمد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -1
.1007، ص نفسهالمرجع -2
.1009المرجع نفسه، ص -3
.1043، ص نفسهالمرجع -4
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لالفرع الأوّ 

إنشاء المرتب مدى الحیاة

،)أولاً (یجب توافر ثلاثة أركان لإنشاء المرتب مدى الحیاة المتمثلة في المصدر

.)ثالثاً(الاحتمال،)انیًاث(المرتب

.)المصدر المنشأ للمرتب(ي ضراتال:أولاً 

وادث ح، وقد یترتب عن حادثة مادیة في صرف قانونيینشأ المرتب مدى الحیاة من ت

قد ینشأ ه واقعة مادیة إصابة العامل، و العمل قد یكسب العامل مرتبا مدى الحیاة یكون مصدر 

لقاء ان یتحصل منه على مرتب مدى قارًاعخر ة إذا أعطى شخص لآضمن عقد معاو 

.1اا أو قرضً ا ما یكون مبلغً بً الحیاة وهذا غال

یجوز للشخص أن یلتزم بأن «:ما یليمن القانون المدني على 613نصت المادة 

.2»ریا مدى الحیاة بعوض أو بغیر عوضیؤدي إلى شخص آخر مرتبا دو 

، والعقد قد یكون لقدالفقه والوصیةلتزام بالمرتب هما إذن المصدران الرئیسیان للا

.3برع دائمًا، والوصیة تضة أو عقد تبرعمعاو 

.)المرتب(المحل :اثانیً 

لا یجوز أن یكون المرتب مقررًا «:من القانون المدني على أنه614ة تنص الماد

.له أو مدى حیاة شخص آخرمدى حیاة الملتزم 

.4»تفاق یقضي بغیر ذلكاإذا لم یوجد مدى حیاة الملتزم له ویعتبر المرتب مقررًا

.85دبش فایزة، جنان یسمینة، المرجع السابق، ص -1
.، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم من الأ613أنظر المادة -2
.1051السنهوري أحمد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -3
.، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم من الأ614أنظر المادة -4
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المرتب على قامت حیاة الإنسان الذي علدص أن المرتب یدوم ماین من هذا النبیت

و یستغرق دائما حیاة إنسان، فالأصل أن یقرر المرتب مدى حیاة المستحق له هف،حیاته

�ĎƔţ�À§̄ŕƈ�̈أفیتقاضى المستحق  ś±ƈƅ§�· ŕŬƁلة في العمب، وهذه الصورة الغالا.

على ا رجل وزوجته ویكون معلقً لكما إذا تقرر المرتب ، ون للمرتبحقیتعدد المستقد 

، فإذا مات أحدهما قبل الآخر بتقاضي قساط المرتب ما دام حیاأالزوجان فیتقاضىبینهما، 

.1یموتقساط المرتب إلى أن أالزوج الباقي جمیع 

).الاحتمال(السبب :اثالثً 

سي أنه في اعتبار الاحتمال في المرتب مدى الحیاة هو یري القضاء والفقه الفرن

، یتعلق المرتب دائما ح التعرف باطلاً لعدم وجود السببغایة هذا الاحتمال أصبنّ السبب فإ

�ĎƔţ�ÁŕŬƊƙ§�ÁÃƄƔ�Á£�¨ ŠƔ�ÁŕŬƊƙ§�©ŕƔţŗریر المرتب، فإذا كان متوفي یزول قا وقت ت

في العقدلمدة معینة لا یكون خصّص ا ذإ ، و كما یجب أن یعهد لفترة غیر معینة، المرتب

.2منتفيالاحتمال عنصر المدى الحیاة لأنّ اهذه الحالة مرتبً 

الفرع الثاني

دى الحیاةمعدم الالتزام بأداء المرتب جزاء 

إذا لم یقم المدین بتنفیذ «:ما یلينین المدني علىقمن الت618تنص المادة 

طلب یأن اعوض جاز له أیضً بلعقد، فإذا كان العقد یطلب تنفیذ اان للمستحق أنكاِلتزامه

.3»محللهإذا كان ضرره مع إصلاح الخسف

.1057عبد الرزاق، المرجع السابق، ص أحمد السنهوري -1
.87دبش فایزة، جنان یسمینة، المرجع السابق، ص -2
.، المرجع السابق58-75مر رقم من الأ618أنظر المادة -3
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لهذا الأخیر المرتب للمستحق یمكنهم المدین بتأدیقإذا لم یادة أنّ مهم من هذه النف

.)ثانیًا(سخ، أو الف)أولاً (طلب التنفیذ العیني

.التنفیذ العیني:أولاً 

التحللللطرف الدائن في العقد إمكانیة يعطیلتزاماته التعاقدیة لاِ المدین تنفیذن عدم إ

، التخلفالناتج عن الضررذلك باللجوء إلى المطالبة بالتعویض عن و ،من الرابطة العقدیة

بیعها، واستقبال مفاده توقیع الحجز على أمواله و إعادته مرة أخرى وحكمویمكن الفصل عند 

.1الناتج في أداء الأقساط

.الفسخ:نیاثا

ا في حال كان الراتب محددً .ینبغي التمییز بین الراتب المحدد إما كهبة أو كمقابل

ولكن، إذا .كهبة، لیس هناك حاجة للمستفید أن یطلب إلغاء العقد لأنه لن یستفید من الإلغاء

ي أن لتزامات معینة، أكمقابل، فإن العقد الملزم للطرفین یفرض علیهم اِ اكان الراتب محددً 

.2لزامیة تقع على عاتق الأطراف المتعاقدین للالتزام بما یحتویه ذلك العقدلتزامات اِ هناك اِ 

یحق وفي حال توقف الطرف الملزم عن دفع الأقساط أو التخلف عن تقدیم الضمانات

وفي حالة صدور حكم بهذا .للمستفید طلب إلغاء العقد والتعویض إذا كان لدیه مبرر مقبول

لزم الطرف الملزم بإعادة كل شيء إلى حالته الأصلیة، حیث یعید المستفید جمیع الشأن، ی

الأقساط مع الفوائد القانونیة المترتبة علیها، ویعید الطرف الملزم رأس المال الذي حصل 

.3علیه من المستفید مع الفوائد القانونیة أو العین المتفق علیها

، النشر 3محي الدین إسماعیل علم الدین، العقود المدنیة الصغیرة في القانون المدني والشریعة الإسلامیة والقوانین، ط-1

.332، ص 1975الذهبي للطباعة، 
قانون المسؤولیة المهنیة، :انحلال العقد عن طریق الفسخ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرعحمو حسینة، -2

.05، ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.1078عبد الرزاق، المرجع السابق، ص أحمد السنهوري -3
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:خاتمةال

رة، نكون قد استعرضنا بالتفصیل مفهوم عقود الغرر وموقعها في في ختام هذه المذك

لقد تبین لنا أن الغرر یُعد من المحظورات الشرعیة في المعاملات، .القانون المدني الجزائري

وأن المشرع الجزائري قد أولى اهتماما بالغا لتنظیم هذه العقود بما یتماشى مع المبادئ العامة 

.میةللقانون والشریعة الإسلا

من خلال دراستنا، توصلنا إلى أن عقود الغرر تشكل تحدیا كبیرا في القانون المدني 

وقد أظهرت الدراسة أن هناك حاجة ماسة .نظرا لطبیعتها المعقدة والمخاطر المرتبطة بها

لتوعیة الأفراد والمؤسسات بأحكام هذه العقود وآثارها القانونیة لضمان إجراء معاملات عادلة 

.ةوشفاف

إلى الفهم العام لعقود الغرر ضافت أوفي النهایة، نأمل أن تكون هذه المذكرة قد 

.وساهمت في تعزیز الوعي القانوني بین الطلاب والباحثین والممارسین القانونیین في الجزائر

.وندعو االله أن ینفع بها وأن تكون مرجعا مفیدا لكل من یسعى للعلم والمعرفة في هذا المجال
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ملخص



:ملخص

إنّ الغرر معناه الخطر والهلاك ولهذا حرمه الشرع وتهدف هذه الدراسة إلى تحلیل 

دني الجزائري وقد توصلت الدراسة النصوص القانونیة المتعلقة بعقود الغرر في القانون الم

إلى عدة نتائج ومنها أن الشریعة الإسلامیة وضعة عدة ضوابط لتحریم عقود الغرر كأن 

كما أنّ المشرع یكون الغرر قد وقع في العقد الأصلي، وأن تكون نسبة الغرر كبیرة جدًا 

مثلة عن عقود الجزائري وضح المقصود بعقود الغرر في القانون المدني الجزائري بذكر أ

.الغرر، في عقد التأمین وعقد المقامرة والرهان والراتب مدى الحیاة

:الكلمات المفتاحیة

الشریعة الإسلامیة، القانون المدني الجزائري، التأمین، الرهان والمقامرة والراتب الغرر، عقد 

.مدى الحیاة

Résumé :

The uncertainty means danger and destruction that is why the law forbids

it. This study aims to analyze the legal texts related to uncertainty contracts in

Algerian civil law. The study reached several results including that Islamic law

has established several controls to prohibit ambiguity contracts. Such as if the

uncertainty occurred in the original contract and the percentage of the

uncertainty was very large. Also, the Algerian legislators clarify what is meant

by Laura contract. He also mentioned examples such as an insurance contract a

gambling and the betting contract and the lifetime salary.

Keys words :

Uncertainty contracts, Islamic law, civil law, insurance contract.


